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ل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذیرًا، الذي ل�ھ مل�ك الس�موات  الحمد � الذي نزَّ

ره تق دیرًا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله، شھادة تجعل الظلمة والأرض وخلق كل شيء فقدَّ
وأش�ھد أن س�یدنا محم�دًا عب�ده ورس�ولھ،  نورًا، وتح�وّل م�وات القل�ب بعثً�ا ونش�ورًا،

رًا ونذیرًا، وداعیًا إلى الله بإذنھ وسراجًا منیرًا   .....المرسل مبشِّ
  :وبعد

یة ملائمة وآمنة، تحقق إن الاستثمار في أسواق الأوراق المالیة یتطلب بیئة استثمار
رغب��ة المس��تثمرین ف��ي تل��ك الأس��واق، وھ��ذا لا یتحق��ق إلا م��ن خ��لال تحقی��ق أفض��ل 
السبل؛ لتسھیل عملیة تداول تلك الأوراق، وزیادة حجم الاستثمارات، وإذا كان الأمر 
كذلك فقد حظرت القوانین الوضعیة بعض الجرائم المتعلقة ببورصة الأوراق المالیة، 

: نھا أن تعرقل مس�یرة الاس�تثمار ف�ي تل�ك الأس�واق، وم�ن ھ�ذه الج�رائموالتي من شأ
إفشاء المعلوم�ات الداخلی�ة ف�ي بورص�ة الأوراق المالی�ة، ول�ذا ك�ان لاب�د م�ن معالج�ة 

الت��ي تقلِّ��ص م��ن ھ��ذه الجریم��ة إن ل��م  والاحت��راز اتھ��ذه القض��یة، م��ع ذك��ر الت��دابیر 
ھ��ذا الش��أن ف��ي الفق��ھ الإس��لامي تق��ض علیھ��ا نھائیً��ا، ث��م ذك��ر العقوب��ات المتعلق��ة ب
  :والقانون الوضعي، وذلك من خلال الفصلین الآتیین

  .إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة: الفصل الأول
  :وفیھ مباحث

  .ماھیة المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة: المبحث الأول
  .ا یتعلق بھرضا صاحب السر بإفشائھ، وم: المبحث الثاني

ص��فة الج��اني ال��ذي ارتك��ب جریم��ة إفش��اء المعلوم��ات الداخلی��ة ف��ي : المبح��ث الثال��ث
  .بورصة الأوراق المالیة

  .أركان جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة: المبحث الرابع
عقوب��ة جریم��ة إفش��اء المعلوم��ات الداخلی��ة ف��ي بورص��ة الأوراق : المبح��ث الخ��امس

  .الیةالم
التدابیر الواقیة للوقایة من جریمة إفش�اء المعلوم�ات الداخلی�ة ف�ي : المبحث السادس

  .بورصة الأوراق المالیة
الأحك��ام الفقھی��ة المتعلق��ة بإفش��اء المعلوم��ات الداخلی��ة ف��ي بورص��ة : الفص��ل الث��اني
  .الأوراق المالیة

 .العقوبة  – التعزیر –الداخلیة  –البورصة  –المعلومات : الكلمات المفتاحیة
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Praise be to God who sent the Criterion upon His 
servant so that the worlds would be a harbinger, who 
has the King of the Heavens and the Earth and created 
everything he appreciated, and I testify that there is no 
god but God, a testimony that makes darkness a light, 
and the death of the heart transformed into resurrection 
and propagation, and I testify that our Master 
Muhammad is His servant and His Messenger, the 
messenger preaching and vowing , And calling to God 
with his permission and a lamp shining..... 
And after: 
Investing in the stock market requires an appropriate 
and safe investment environment that fulfills the desire 
of investors in those markets, and this is only achieved 
through achieving the best ways to facilitate the 
process of trading those securities, and increasing the 
volume of investments, and if this is the case, statutory 
laws prohibit some related crimes On the stock 
exchange, which would be a reason for obstructing the 
investment process in those markets, and among these 
crimes: the disclosure of internal information on the 
stock exchange, and therefore it was necessary to 
address this issue, along with mentioning the 
measures and precautions that reduce this crime if it 
does not eliminate it Nh Iaa, then the sanctions on this 
matter stated in Islamic jurisprudence and positive law, 
through the chapters of the following two: 
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Chapter One: Disclosure of internal information on the 
stock exchange. 
And it includes topics: 
The first topic: What is the internal information on the 
stock exchange. 
The second topic: the consent of the owner of the 
secret disclosure, and related matters. 
The third topic: the capacity of the perpetrator who 
committed the crime of disclosing internal information 
on the stock exchange. 
The fourth topic: The elements of the crime of 
disclosing internal information on the stock exchange. 
The fifth topic: The penalty for the crime of disclosing 
internal information on the stock exchange. 
The sixth topic: protective measures to prevent the 
crime of disclosing internal information on the stock 
exchange. 
Chapter Two: Jurisprudential Provisions Related to 
Disclosure of Internal Information on the Stock 
Exchange. 
 
Key words: information - stock exchange - internal - 
leveraging - punishment. 
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دم، وغمرن�ا ب�النعم، وأوج�دنا بقدرت�ھ، ودلن�ا بإرادت�ھ إل�ى الحمد � الذي خلقنا م�ن ع�
أسباب معرفتھ، وأصلي وأسلم على م�ن أرس�لھ رحم�ة للع�املین، س�یدنا محم�د النب�ي 
الھادي الأمین، اللھم صلِّ وسلم وبارك علیھ، وعلى آل�ھ وأص�حابھ أجمع�ین، ورض�ي 

ملین، وم��ن ت��بعھم، الله ع��ن الص��حابة والت��ابعین، والأئم��ة المجتھ��دین، والعلم��اء الع��ا
  .ونھج نھجھم إلى یوم الدین

  :وبعد
فإن سوق الأوراق المالیة، أو بورصة الأوراق المالیة تعدُّ مسرحاً للعملیات التجاریة 
المختلفة والمتباینة من حیث حجمھا والغرض منھا، فھي المكان المفضل الآن 

  .اللكثیرین؛ لتكوین الثروة، وفي بعض الأحیان ربما المقامرة بھ
وفي البدایة كان ینظر إلى سوق الأوراق المالیة على أنھا الوتر الحساس للاقتصاد 
الوطني، بل والاقتصاد العالمي، فقد كانت بمثابة ترمومتر یقاس بھ مدى أداء 
الشركات والمؤسسات المختلفة، فسعر السھم أو الورقة المالیة عموماً إنما یتحدد 

  .١ھا الاقتصاديوفقاً لأداء الجھة المصدرة ومركز
وقد أدى ازدھار وازدیاد ھذه الأوراق المالیة وتنوعھا، وإقبال الجمھور علیھا إلى 
زیادة التعامل مع سوق ھذه الأوراق إصداراً وتداولاً، ساندھا في ذلك التشجیع 
والدعم من الجھات المعنیة، من حیث توافر القوانین، وممارسة الرقابة بقصد تأمین 

  .والمستثمرین في ھذه الأسواق، وإلزامھم بواجباتھم حقوق المتعاملین
والاستثمار في أسواق الأوراق المالیة یتطلب بیئة استثماریة ملائمة، وآمنة، تحقق 
رغبة المستثمرین في تلك الأسواق، وھذا لا یتحقق إلا من خلال تنظیم العمل فیھا، 

ادة حجم وتحقیق أفضل السبل؛ لتسھیل عملیة تداول تلك الأوراق، وزی
  .٢الاستثمارات

وإذا كان الأمر كذلك، وبعدما ظھر بما لا یدع مجالاً للشك أھمیة بورصة الأوراق 
المالیة، وتأثیرھا الفعال على استقرار الاقتصاد القومي، لذا كان من الواجب الحفاظ 

: علیھا بوضع التدابیر الاحترازیة للحمایة من الجرائم المتعلقة بھا، والتي منھا
  .ء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیةإفشا

: حول ھذا الموضوع، ولذا سمیتھ بعنوان-بعون الله وتوفیقھ–لذا سیدور الحدیث 
  ".دراسة فقھیة مقارنة-إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة"

                                                           

عمر سالم، /یة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، دالحما ١
 .١:م، ص١٩٩٩سنة-دار النھضة العربیة١ط
، - دراسة مقارنة–التزامات الحافظ الأمین الناشئة عن مزاولة أعمالھ في سوق الأوراق المالیة  ٢
م، ٢٠١٧سنة-نونیة والسیاسیة، العدد الثالثذكرى محمد حسین، مجلة المحقق الحلي للعلوم القا/د

 .٢٣٢:ص
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  :إشكالیة البحث
ق المالیة من الموضوعات إن موضوع إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأورا

المھمة التي تجدر الكتابة فیھا، حیث إن ھذه الجریمة تعدّ من إحدى الجرائم المتعلقة 
ھ  بالبورصة، ولذا تتعلق إشكالیة الدراسة بموضوع دقیق، لم یسبق لأحد أن خصَّ

، لذا كان ھذا مبررًا للبحث في ھذا الموضوع، حیث لابد من -على حد علمي-ببحث
ى ماھیة المعلومات الداخلیة التي یشترط لتحقق جریمة الإفشاء وجودھا، الوقوف عل

فلیست تدخل في حیّز الجریمة، وتتحقق بھا جریمة الإفشاء في بورصة الأوراق 
المالیة أي معلومات بل لابد من توافر معلومات معینة، كما أنھ لابد من الوقوف على 

كة، ومطلعین من خارج إطارھا، بید صفة الجاني؛ لأننا بصدد مطلعین من داخل الشر
أن لكلیھما الوسائل الخاصة التي تقضي في النھایة لاكتشاف المعلومات السریة 

  .الحسّاسة، المؤثرة في أسعار الأسھم في السوق
كما أن إفشاء الأسرار لیس لھ طریقة معینة أو أسلوب مخصوص، بل سوى القانون 

  .تستخدم في ارتكاب الجریمةبین كافة الطرق والأسالیب والصور التي 
ثم إن القانون الجنائي لا یعاقب صاحب الإفشاء الذى أفشى المعلومات الداخلیة 
ببورصة الأوراق المالیة إلا إذا توافر لدیھ القصد الجنائي، وفرض العقوبات لذلك، 
سواء كانت ھذه العقوبات جنائیة أصلیة أو تكمیلیة، كما أنَّ وَضْع بعض التدابیر 

ترازیة لذلك قد یؤدي إلى الحد من ھذه الجریمة إن لم یكن إنھاؤھا، وبعد كل الاح
ال في حسم ھذه القضیة، وتحریم عملیة الإفشاء  ذلك كان لشریعتنا الغراء دور فعَّ
ھذه، بل وعدّتھا جریمة تستحق العقاب الدنیوي قبل الأخروي، ولذا فإن مشكلة 

ت الداخلیة التي یعد صاحبھا مرتكبًا البحث تكمن في الوقوف على ماھیة المعلوما
لجریمة الإفشاء ھذه، والوقوف أیضًا على صفة الجاني، وھل یشترط فیھ صفة 
معینة أم لا؟، كما أنھ لابد من معرفة الوسائل التي یتحقق بھا ھذا الإفشاء، وھل 
یشترط لتحقق ھذه الجریمة قصد الجاني أم لا یشترط، وأخیرًا لابد من الوقوف على 

رفة العقوبات التي فرضتھا القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیة في ھذا الشأن، مع
  .والتدابیر الاحترازیة التي وضعھا المتخصصون للحد من ھذه الجریمة

  :منھج البحث
ستكون معالجة البحث للفرضیات المطروحة والتي سیأتي عرضھا في خطة البحث 

لتحلیل والمقارنة، ثم المنھج الاستنباطي، من خلال المنھج القائم على الاستقراء وا
حیث قمت باستقراء ما كتبھ أھل القانون الوضعي، وقمت بتحلیلھ، ثم استنبطت 
الحكم الشرعي بعد ذلك بالبحث في المبادئ العامة والقواعد الكلیة؛ لتطبیقھا على 

بین الجزئیات والفروع المختلفة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ثم قارنت 
  .من منھج مقارن بإتباعھأقوال الفقھاء واتجاھاتھم بما قمت 
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  :خطة البحث
  .قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحث تمھیدي، وفصلین، وخاتمة 

بیَّنت فیھا أھمیة الموضوع، والھدف من دراستھ، وذكرت التساؤلات : المقدمة
  .البحثالبحثیة التي تمثل إشكالیة البحث، ومنھجي فیھ، ثم ذكرت خطة ھذا 

  .ذكرت فیھ التعریف ببورصة الأوراق المالیة: المبحث التمھیدي
  :وفیھ مطالبان
  .التعریف ببورصة الأوراق المالیة باعتبارھا مركبًا إضافیًا: المطلب الأول
  :وفیھ فرعان
  .التعریف بالبورصة: الفرع الأول
  .التعریف بالأوراق المالیة: الفرع الثاني

  .ببورصة الأوراق المالیة باعتبارھا لقبًاالتعریف : المطلب الثاني
  .إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة: الفصل الأول
  :وفیھ مباحث

  .ماھیة المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة: المبحث الأول
  :وفیھ مطلبان
  .ةتعریف المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالی: المطلب الأول
  .شروط المعلومات الداخلیة محل الحمایة في بورصة الأوراق المالیة: المطلب الثاني
  .رضا صاحب السر بإفشائھ، وما یتعلق بھ: المبحث الثاني
صفة الجاني الذي ارتكب جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في : المبحث الثالث

  .بورصة الأوراق المالیة
  .اء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیةأركان جریمة إفش: المبحث الرابع
  :وفیھ مطلبان
  .الركن المادي لجریمة الإفشاء: المطلب الأول
  :الركن المعنوي لجریمة الإفشاء: المطلب الثاني

عقوبة جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق : المبحث الخامس
  .المالیة

یة للوقایة من جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في التدابیر الواق: المبحث السادس
  .بورصة الأوراق المالیة

الأحكام الفقھیة المتعلقة بإفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة : الفصل الثاني
  .الأوراق المالیة

  :ویشتمل ھذا الفصل على المباحث الآتیة
اق المالیة في حكم إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأور: المبحث الأول

  .الشریعة الإسلامیة



- ٣٨٦٥ - 
 

القواعد الفقھیة المتضمنة رفع الضرر عمن وقع علیھم بإفشاء : المبحث الثاني
  .المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة

التكییف الفقھي لجریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة : المبحث الثالث
  .الأوراق المالیة

  :الآتیة ویشتمل على المطالب
  .المطلب التمھیدي

  .التعریف بالتعزیر لغة واصطلاحًا: المطلب الأول
  .مدى مشروعیة التعزیر: المطلب الثاني
  .الفرق بین التعزیر والحدود: المطلب الثالث
العقوبات المتعلقة بجریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة : المبحث الرابع
  .الأوراق المالیة

  :وفیھ مطالب
العقوبة المالیة لمن أفشى أسرار المعلومات الداخلیة في بورصة : طلب الأولالم

  .الأوراق المالیة
عقوبة الحبس المتعلقة بمن أفشى أسرار المعلومات الداخلیة في : المطلب الثاني

  .بورصة الأوراق المالیة
عقوبة العزل من الوظیفة المتعلقة بمن أفشى أسرار المعلومات : المطلب الثالث

  .لداخلیة في بورصة الأوراق المالیةا
  .فتشتمل على أھم النتائج والتوصیات: وأما الخاتمة
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  المبحث التمهيدي

  التعريف ببورصة الأوراق المالية

  :وفیھ مطلبان

  اطب اول

إ ر ر وراق اا ور فرا  

  : وفیھ فرعان
  الفرع الأول

  التعریف بالبورصة
مة البورصة لیست عربیة، وإنما ھي فرنسیة، تعني كیس نقود، وسبب إطلاق كل

ھذه اللفظة على السوق الذي تعقد فیھ الصفقات أو العقود للسلع والأوراق المالیة 
یرجع إلى أن التجار كانوا یأتون إلى السوق المخصص لذلك وھم یحملون نقودھم 

في بلجیكا، وینزلون " بروج"مدینة  لأن التجار كانوا یذھبون إلى: في أكیاس، وقیل
، وكانوا ینقشون على "فان در بورص" في فندق لعائلةٍ تحترف الصرافة تسمى 

  .١بیوتھم وفندقھم أكیاس نقود
سوق منظمة، تقام في أماكن معینة، وفي أوقات محددة، : وقد عرفھا البعض بأنھا

الأوراق المالیة، یغلب أن تكون یومیة بین المتعاملین بیعًا وشراءً بمختلف 
وبالمثلیات التي تتعین مقادیرھا بالكیل والوزن والعدد، وذلك بموجب قوانین ونظم 
تحدد قواعد المعاملات، والشروط الواجب توافرھا في المتعاملین، والسلعة موضع 

  .٢التعامل
البورصة مكان : فقال ٣وقد عرف البعض البورصة بتعریف عام وأوسع شمولاً 

بقًا، یجتمع فیھ المتعاملون بغرض القیام بعملیات تبادل، بیعًا معلوم ومحدد سا

                                                           

- الأردن- دار النفائس٦محمد عثمان شبیر، ط/المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، د ١
دراسة -، بیع الأسھم على المكشوف في بورصة الأوراق المالیة١٩٧:ھـــــــ، ص١٤٢٧سنة

ث منشور بمجلة دار الإفتاء المصریة، العدد الرابع أسامة عبد العلیم الشیخ، بح/، د- فقھیة مقارنة
 .١٢:ھــــــ، ص١٤٣٤سنة- عشر

 .١٩٧:المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، ص: محمد عثمان شبیر/د٢ 
  : تتنوع البورصة إلى أنواع متعددة ٣
  :بورصة السلع، وتشمل أنواعًا عدیدة، مثل-٢. بورصة العملات-١
  .ة مثل الزیوت والحبوب والسكر، وغیرھاالمواد الغذائی-
  .                                             المواد الخام، مثل النفط والخشب والنحاس وغیرھا-
  . مثل الذھب والفضة وغیرھا: المعادن الثمینة-
حكم الشرع في : ینظر. ، وھي محل البحث"الأوراق المالیة" بورصة الأسھم والسندات -٣

، بیع ١٠:ھــــــ، ص٢٠٠٨سنة-عمان-دار الوضاح٢زیاد غزال، ط –رصة، فتحي سلیم البو
 .١١:الأسھم على المكشوف في بورصة الأوراق المالیة، ص
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وشراء، ویتوفر فیھا قدر مناسب من العلانیة والشفافیة، بحیث تعكس آثارھا على 
جمیع المتعاملین وعلى معاملاتھم، فتتجدد بناءً علیھا الأسعار، سواء صعودًا أو 

متغیرات والمستجدات التي تطرأ على ھبوطًا أو ثباتًا، كما یتم خلالھا رصد ومتابعة ال
حركة التعامل بسھولة ویسر، وبالتالي یمكن قیاس أثرھا ومعرفة اتجاھاتھا، وتحلیل 
ھذه الاتجاھات، والتنبؤ بما یمكن أن تكون علیھ في المستقبل، ثم في النھایة یمكن 

یسیر إتمام حركة المعاملات بجوانبھا المالیة والقانونیة والاقتصادیة، من حیث ت
إتمام عملیة التبادل ما بین طرفي المبادلة، البائع والمشتري، وتسجیل إتمام عملیة 
نقل الملكیة، والتسجیل القانوني لعملیة البیع، أو للشيء المباع، وتیسیر إتمام 

  .١عملیة نقل الحیازة، وتحقیق الانتفاع في الأصل الذي تم بیعھ
عقد فیھ، وغرض اجتماع الناس في ھذا فھذا التعریف للبورصة یشمل المكان الذي ت

المكان من القیام بعملیات البیع والشراء، وما ینبغي أن یتوفر في البورصة من مبدأ 
العلانیة والشفافیة، وما یترتب على ذلك من تحدیدٍ صحیحٍ لأسعار السلع، سواء 

  .٢بالصعود أو بالھبوط، وما یتم فیھا من رصد لما یحدث من التغیرات في السوق
ویطلق الاقتصادیون على السوق التي یتم فیھا تداول الأوراق المالیة عدة مسمیات، 
تشیر إلى مدلول واحد، كسوق الأسھم والسندات، وسوق رأس المال، والسوق 

  بورصة "اسم  ٣المالیة، ومن الأسماء التي شاع إطلاقھا على سوق الأوراق المالیة

                                                           

 .وما بعدھا ٢٥:بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامي ص: شعبان البراوري/د ١
 .١١:لمالیة، صبیع الأسھم على المكشوف في بورصة الأوراق ا: أسامة الشیخ/ د ٢
  :تنقسم سوق رأس المال إلى شقین رئیسین، ھما ٣

  :السوق الأولي أو سوق الإصدار: السوق الأول
وھذه السوق تمثل نقطة البدایة، حیث یتم من خلال أحد البنوك الإعلان عن نشرة اكتتاب للشركة في 

ل بھا بتلقي الاكتتاب أسھمھا، أو الاشتراك في زیادة رأس مالھا، حیث تقوم ھذه المؤسسات والب نوك المخوَّ
بالوساطة لجمع الأموال من المكتتبین مقابل الأوراق المالیة التي تصدرھا الشركات عند التأسیس، أو عند 

  .زیادة رأس المال وذلك في ضوء القیمة الإسمیة للسھم، ومصاریف وعلاوة الإصدار
  :السوق الثانوي أو سوق التداول: السوق الثاني

فیطلق . الأوراق المالیة، فإنھ یمكن تداول ھذه الأوراق من خلال السوق الثاني، أو سوق التداول بعد إصدار
  .على الجزء الأول السوق الأولیة، بینما یطلق على الجزء الثاني السوق الثانویة

ھم ویطلق على السوق التي یتم فیھا إصدار وتداول الأوراق المالیة ذات الأجل المتوسط والطویل، كالأس
والسندات، سوق رأس المال، بینما یطلق على السوق التي یتم فیھا إصدار وتداول الأدوات المالیة ذات 

وھي تقوم على إتمام المعاملات المتعلقة ببیع الأوراق المالیة وشرائھا، التي . سوق النقد: الأجل القصیر
  .یقوم بتنفیذھا مباشرة شركات السمسرة، المرخص لھا بمزاولة المھنة

وكل ذلك یتم عن طریق السوق المنظمة، وھي السوق التي یقتصر التعامل فیھا على الشركات المقیدة، 
والتي تخضع لرقابة إدارة البورصة، وتلتزم بقواعد الإفصاح والشفافیة، ومواعید التقدم بالقوائم المالیة، 

. سوق المنظمة بآلیات العرض والطلبوفق المعاییر المحددة، وتتحدد أسعار الأوراق المالیة المتداولة في ال
دار .١محمد فاروق عبد الرسول، ط/، د- دراسة مقارنة- الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة: ینظر

وما بعدھا، أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة،  ٣:م، ص٢٠٠٦سنة- الإسكندریة- الجامعة الجدیدة
، بیع الأسھم على ٦١:ھـــــ، ص١٤٢٦سنة- الریاض–شبیلیا كنوز إ١مبارك بن سلیمان بن محمد، ط/د

طارق /د.، بورصة الأوراق المالیة، أ١٢:، ص-دراسة فقھیة مقارنة-المكشوف في بورصة الأوراق المالیة
 .وما بعدھا ١٤: عبد العظیم أحمد، بحث منشور على شبكة الإنترنت، ص
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  .١"الأوراق المالیة
  الفرع الثاني

  یف بالأوراق المالیةالتعر
صكوك ذات قیمةٍ مالیةٍ، تصدرھا شركات : یمكن تعریف الأوراق المالیة بأنھا

  :، وھذه الصكوك ھي٢المساھمة
وھي تمثل الحصص التي قدمھا الشركاء، ویتركب من مجموعھا رأس مال  :الأسھم
  .الشركة

شمل فیھا حق فھي صكوك متساویة القیمة، وقابلة للتداول بالطرق التجاریة التي ی
المساھم في رأس مالھا، وتخول لھ بصفتھ ھذه ممارسة حقوقھ في الشركة، لا سیما 

  .٣حقھ في الحصول على أرباح
ھي صكوك قابلة للتداول، تثبت دین الشركة أمام المقرض الذي لھ الحق  :والسندات

تھاء مدة في الفائدة المتفق علیھا، بالإضافة إلى استرداد قیمة السند الاسمیة عند ان
  .٤القرض

وھي صكوك تمنحھا الشركة لبعض الأشخاص أو الھیئات،  :وحصص التأسیس
نظیر خدمات یؤدونھا للشركة، وھي تخوّل صاحبھا حق الاشتراك في الأرباح دون 

  .٥أن یكون مساھمًا في الشركة، ولكنھا لا تدخل في تركیب رأس المال
مییزًا لھا عن الأوراق التجاریة ویطلق على ھذه الصكوك اسم الأوراق المالیة؛ ت

المتمثلة في الكمبیالة، والسند الإذني، والشیك، فھي محررات مكتوبة، وفقًا لشكل 
قانوني معین، تتضمن التزامًا شخصیًا، أو أمرًا للغیر بدفع مبلغ نقدي محدد في 
تاریخ معین، ویجوز تداولھا والتعامل بھا وفقًا للعرف والقانون، وتقوم الأوراق 

  .٦التجاریة مقام النقود في الوفاء بالالتزامات النقدیة، وتؤدي وظیفة ائتمانیة

                                                           

 .١٢:ص بیع الأسھم على المكشوف في بورصة الأوراق المالیة، ١
 .٢/٢٠٤م، ٢٠١٤.ثروت عبد الرحیم، ط/ د.أ- شرح القانون التجاري المصري الجدید ٢
م، ٢٠٠٩سنة- دار النھضة العربیة٢عاشور عبد الجواد عبد الحمید، ط/د.الشركات التجاریة، أ ٣

دراسة مقارنة بین الفقھ والقانون التجاري، - ،   أحكام رأس المال في شركة المساھمة٥٥٨:ص
بیع الأسھم : أسامة الشیخ/، د٣١: م، ص٢٠١٣سنة-دار الجامعة الجدیدة.حمد برج، طأحمد م/د

 .وما بعدھا ١٠:على المكشوف في بورصة الأوراق المالیة، ص
 .٦٠٠:عاشور عبد الجواد، ص/د.أ- الشركات التجاریة ٤
أحمد /، ددراسة مقارنة بین الفقھ والقانون التجاري-أحكام رأس المال في شركة المساھمة ٥

بیع الأسھم على : أسامة الشیخ/، د٣١: م، ص٢٠١٣سنة- دار الجامعة الجدیدة. محمد برج، ط
 .وما بعدھا ١٠:المكشوف في بورصة الأوراق المالیة، ص

- الطبعة الأولى-محمد أحمد عبد الرحمن الزرقا/ د.أ- بدائع الإشارة في شرح قانون التجارة ٦
 .٢/٢٦٢م، ٢٠٠٧سنة



- ٣٨٦٩ - 
 

ھي صكُّ ینشئ حقًا، ویمكن تقویمھ وتداولھ بسھولھ : ومن ثم فإن الورقة المالیة 
 . ١في بورصة الأوراق المالیة، وھو یُثبت بطریقةٍ مؤكدةٍ ما یمثلھ من حقوق

                                                           

-الإسكندریة- دار الجامعة الجدیدة.مصطفى كمال طھ، ط/یة والإفلاس، دالأوراق التجار ١
بیع الأسھم على المكشوف في بورصة الأوراق : أسامة الشیخ/وما بعدھا، د ٩:م، ص١٩٩٧سنة

 .١١:المالیة، ص
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ب اطا  

  ا ر رف ور اوراق 

  :بتعریفات متعددة، منھا" بورصة الأوراق المالیة"عرف المتخصصون  
ھي السوق التي یتم فیھا قید وتداول الأوراق المالیة : بورصة الأوراق المالیة- ١

  .بین المتعاملین، وفقاً لتفسیر وتحلیل المعلومات المتدفقة إلیھم
ذي یتم فیھ اتصال راغبي شراء الأوراق المالیة فإنھا تعتبر المكان ال: وبمعنى آخر

فھي بذلك المكان الذي یأتي إلیھ البائعون والمشترون لتداول . مع الراغبین في البیع
الأوراق المالیة، ومن أشھر البورصات على مستوى العالم بورصة نیویورك، والتي 

  .١لأمریكیةتتعامل في أكثر من نصف الصفقات التي تتم في الولایات المتحدة ا
السوق التي یتم فیھا : بورصة الأوراق المالیة ھي: وعرفھا البعض أیضًا فقال- ٢

، )أسھم وسندات(بین المتعاملین في الأوراق المالیة ) شراءً وبیعًا(عملیات التداول 
ویتم التعامل عن طریق شركات للسمسرة خلال مدة زمنیة محددة بمعرفة إدارة 

ملین، الأفراد وكذلك المؤسسات من بنوك وصنادیق البورصة، وتضم سوق المتعا
استثمار، وتتعدد جنسیة المتعاملین سواء مصریین أو عرب أو أجانب على حدٍّ 

  .٢سواء
سوق مستمرة، یجتمع فیھا المشترون والبائعون : وعرفھا البعض أیضًا بأنھا- ٣

لمقبولة الذي یرغبون في التعامل بشراء وبیع سندات الحكومة، وأسھم الشركات ا
  .٣بتسعیرة البورصة، وتتم جمیع الصفقات عن طریق السماسرة المعتمدین

ومن الملاحظ أن ھذه التعریفات لم تعط الدور التنموي للبورصة، حیث اقتصرت 
على جعلھا المكان الذي یجتمع فیھ المتعاملون، ومجموع العملیات التي تنعقد فیھا، 

یتم فیھا التعامل بالأوراق المالیة بیعًا  السوق التي: لذا فقد عرفھا البعض بأنھا
وشراءً، بحیث تشكل القنوات الرئیسیة التي ینساب فیھا المال من الأفراد 
والمؤسسات، والقطاعات المتنوعة، بما یساعد على تنمیة الادخار، وتشجیع 

  . ٤الاستثمار من أجل مصلحة الاقتصاد
  :ن ثلاثة عناصر رئیسیة، ھيویمكن القول بأن بورصة الأوراق المالیة تتكون م

  .الأوراق المالیة المتداولة -
  .المتعاملون -
  .٥المعلومات التي یتم التعامل بناءً علیھا -

                                                           

 .وما بعدھا ٤:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص: محمد فاروق عبد الرسول/د ١
 .١٠: بورصة الأوراق المالیة، ص: عبد العظیم طارق/ د ٢
شعبان محمد إسلام /د-دراسة تحلیلیة نقدیة–بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامي  ٣

 .٣٠:م، ص٢٠٠١سنة-دمشق-دار الفكر.البراوري، ط
شعبان محمد إسلام /د-دراسة تحلیلیة نقدیة–بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامي  ٤ 

 .٣١:م، ص٢٠٠١سنة-دمشق-دار الفكر. ط البراوري،
 .٥:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص ٥
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  الفصل الأول

  إفشاء المعلومات الداخلية في بورصة الأوراق المالية

 :تمهید

م بالأحكام المنظمة لبورصتي القاھرة ١٩٩٧لسنة) ٥١(نص قرار الجمھوریة رقم
ندریة، وشئونھما المالیة، بعد الاطلاع على قانون رأس المال الصادر والإسك

م، ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الاقتصاد ١٩٩٢لسنة) ٩٥(بالقانون رقم
م، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر ما ١٩٩٣لسنة) ١٣٥(والتجارة الخارجیة رقم

  :یلي
  :بشأن المحافظة على السریة) ٣٣(مادة 

جمیع العاملین لدى العضو بالمحافظة على سریة حسابات وبیانات العملاء یلتزم 
والمتعاملین بالسوق، ویحظر على جمیع العاملین لدى العضو إفشاء أسرار أو أوامر 

  العملاء، أو الحسابات، 
أو بیانات العملاء، أو المتعاملین في السوق، أو القیام بأي عمل یكون من شأنھ 

  .١ل، أو أیة أطراف أخرىإلحاق الضرر بالعمی
ومن ثمَّ تُعَدُّ معرفة المعلومات الخاصة بالشركات المدرجة بالسوق المالیة، أو تلك 
الخاضعة لنظام السوق من الحقوق الأساسیة للمساھمین والمستثمرین على حد 
سواء، فعلى أساس ھذه المعلومات یمكن اتخاذ القرارات المناسبة، إما بتملك 

  .بة التي تصدرھا تلك الشركات، أو التخلص منھاالقرارات المناس
وتكتسب ھذه المعلومات أھمیة خاصة عندما تكون غیر معلنة، ولھا تأثیر جوھري 
على الأسعار، مما اقتضى المشرع أن یجرم الإفصاح عنھا بشكل غیر مشروع، أو 

  .التداول بناءً علیھا
التداول بناءً علیھا، فإنھ لا والمشرع عندما یُجرّم الإفصاح عن تلك المعلومات، أو 

یرید فقط تجنب تنازع المصالح بین الشركة وأعضاء مجلس إدارتھا، أو حمایة 
الغیر حسن النیة، بل یمتد ھدفھ إلى حمایة السوق المالیة بشكل عام؛ لأن تلك 

  .٢التصرفات قد تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني، وتكبد المستثمرین خسائر فادحة
أن مواقع بعض العاملین في الشركات المصدرة للأوراق المالیة تتیح ومن المعلوم 

لھم فرصة الحصول على بعض المعلومات الممیزة، والتي یمكن لھم استغلالھا في 
التعامل على أسھم الشركة في بورصة الأوراق المالیة، أو إفشاء تلك المعلومات 

  .٣ب عامة المستثمرینللغیر، وبالتالي تحقیق مكاسب لھم، أو لغیرھم على حسا

                                                           

حقوق والتزامات الأعضاء، : قواعد وضوابط بورصتي القاھرة والإسكندریة، الباب الثالث ١
 .م١٣/٣/١٩٩٧: ، بتاریخ١١العدد - منشور في الجریدة الرسمیة

فھد محمد النفیعي، /للباحث-دراسة تحلیلیة مقارنة- وديالحمایة الجنائیة للسوق المالیة السع ٢
 .١٥٠:ھـــــــ، ص١٤٢٧سنة- الریاض-جامعة نایف للعلوم الأمنیة

 .١٣٦:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص: محمد فاروق عبد الرسول/د ٣
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  :ومن ثَمَّ یمكن تقسیم ھذا الفصل إلى المباحث الآتیة

  المبحث الأول

  داخلية في بورصة الأوراق الماليةماهية المعلومات ال

  :وفیھ مطالب

  اطب اول

وراق اا ور  دات اوف ار  

معلومات تتعلق بالشركة  ھي: المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة
المصدرة للورقة المالیة، لیست معلنة للكافة أو للسوق، والتي لو تم الإعلان عنھا 

  فإنھا ستؤثر بطریقة واضحة 
أو جوھریة على سعر الورقة المالیة الخاصة بالشركة، أو من الممكن أن تعتبر 

  .١كذلك في نظر المستثمر العادي
المطلع، ولا تكون متوافرة لعموم الجمھور، فھي معلومات یحصل علیھا الشخص 

ولم یتم الإعلان عنھا، والتي یدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبیعتھا ومحتواھا 
أن إعلانھا وتوافرھا سیؤثر جوھریاً على سعر الورقة المالیة، أو قیمتھا التي تتعلق 

لع أنھا غیر متوافرة عموماً  ، وأنھا لو بھا ھذه المعلومات، ویعلم الشخص المطَّ
  .٢توافرت لأثرت على سعر الورقة المالیة، أو قیمتھا تأثیراً جوھریاً 

ھي المعلومات الجوھریة التي لم یتم الإعلان عنھا : ولذا فقد عرفھا البعض بأنھا
  .٣للجمھور، ولا تتوفر لھم، وقد تؤثر على سعر الورقة المالیة عند الإعلان عنھا

الداخلیة غیر معلنة للجمھور، وعند الإعلان  ومما سبق یتضح أن ھذه المعلومات
عنھا لابد أن یكون لھا تأثیراً جوھریاً على سعر الورقة المالیة، إیجاباً أو سلباً، ولذا 

ف بھا : فقد عرفھا البعض تعریفاً دقیقاً فقال ھي المعلومات غیر المعلنة التي تَعرَّ
التأثیر الجوھري في أسعار المستثمرون في سوق الأوراق المالیة، والتي من شأنھا 

  .٤الأوراق المالیة
لع بالتعامل بناءً على معلومات سریة، أو غیر معلنة  فیصبح غیر مشروع قیام المطَّ
لكافة المستثمرین، أو إفشاء تلك المعلومات إلى أي شخص قد یقوم بالتعامل في 

                                                           

داخلیة في نفس الموضع، مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات ال: المرجع السابق ١
كلیة -نبیل یوسف، جامعة الشرق الأوسط/، رسالة ماجستیر للباحث-دراسة مقارنة-أسواق المال

 .٥٨:م، ص٢٠١٤سنة-الأردن- الحقوق
 .١٥٠:الحمایة الجنائیة للسوق المالیة، ص ٢
إبراھیم /، د)دراسة مقارنة(تنفیذ التزام الشركات المساھمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالیة  ٣
م، ٢٠١٧سنة- ماعیل إبراھیم، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الأولإس
 .١٢٩:ص
 .٥٨:مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال ص ٤
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تؤدي إلى الأوراق المالیة المتعلقة بھا ھذه المعلومات، فھذه الأفعال یمكن أن 
  .١تقویض مبادئ العدالة والأمانة التي یجب أن تتسم بھا بورصة الأوراق المالیة

ویكفي لتحقیق إفشاء تلك المعلومات للغیر أن ینقل السر إلى ھذا الغیر، أیا كانت 
طریقة ذلك، أي سواء كان ذلك شفاھیة أو كتابة، وأیاً كانت الوسیلة المستخدمة في 

ن أو فاكس، وسواء تم ذلك مباشرة أو عن طریق الوسیط، تلیفو: توصیل المعلومة
ویستوي كذلك أن یكون إفشاء السر لشخص واحد أو لأكثر، فالإفشاء یتحقق ولو 

  .٢أفضى بالخبر إلى شخص واحد، كما أنھ لا یشترط وقوع ضرر نتیجة ھذا الإفشاء

ب اطا  

  اق اروط اوت ادا ل ا  ور اور

إن بعض المتعاملین في بورصة الأوراق المالیة، خاصة المدیرین والمقربین منھم، 
رة الأوراق المالیة فرصة الحصول على  یتاح لھم بسبب مواقعھم في الشركة مُصَدِّ
معلومات وفیرة عن المركز المالي للشركة وتطوره، وبالتالي یكون لدیھم القدرة 

یة تحقق مصالحھم الخاصة، سواء ببیع أسھم الشركة إذا على اتخاذ قرارات استثمار
اتضح أن مركز الشركة في تدھور، أو بالسعي للحصول على أكبر قدر من أسھمھا 
إذا اتضح أن ھناك عملیات معینة سوف تقوم بھا الشركة، مما ینعكس إیجابیاً على 

  .أسعار أسھمھا
لع باستغلال المعلومات لنفسھ، إ نما یقوم بإفشائھا للغیر بمقابل أو وقد لا یقوم المطَّ

بغیر مقابل، سواء كان الإفشاء صدر عن قصد أو من دون قصد، كل ذلك في الوقت 
الذي یجھل فیھ بقیة المساھمین والمستثمرین ھذه المعلومات، بحیث تنعدم المساواة 
 فیما بینھم وبین الفئة الأولى الممیزة، وھو ما یقود إلى خوف صغار المساھمین من

  .٣الاستثمار في الأوراق المالیة، مما ینعكس سلباً على الاقتصاد القومي
لع لما یحوزه من معلومات غیر معلنة للكافة،  ومما لا شك فیھ أن استخدام المطَّ
لصالحھ أو لصالح غیره دون أن تتحقق ھذه الفرصة لباقي المساھمین بشكل خاص، 

متعارضاً مع مبادئ الأخلاق والعدالة، إذ  أو للمستثمرین بشكل عام، یعدّ بدایةً موقفاً 
من غیر المنصف أن یتمتع البعض ممن ھم على قدم المساواة من حیث المراكز 

  . القانونیة بمیزة یستفیدون منھا على حساب الأطراف الأخرى
اس بإدارة الشركة، واستئثاره ببعض  لع غالباً ما یكون في موقع حسَّ كما أن المطَّ

الخاصة بأسھم الشركة دون غیره سیؤدي إلى أن تكون حیدة  المعلومات السریة
                                                           

 .١٣٦:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص: محمد فاروق عبد الرسول/د ١
جریمة : أحمد محمد بدوي/، د٨٧:حمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة، صال: عمر سالم/د ٢

 .٣٤:إفشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، ص
الحمایة : محمد فاروق/، د١٥:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة ص: عمر سالم/د ٣

ارسات غیر المشروعة للتداول في وما بعدھا، المم ٤٥:الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص
أحمد رشید خلیل، بحث مقدم /زكریا یونس أحمد، الباحث/د) دراسة مقارنة(سوق المالیة العراقي 

ھــــــــــــ، ١٤٢٨سنة- لمجلة جامعة تكریت للحقوق، المجلد الثاني، العدد الأول، الجزء الثاني
 .١١٧:ص
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واستقامة قراراتھ لتحقیق غرض الشركة، وسیرھا سیراً حسناً من ناحیة، ورغبتھ 
في المتاجرة والتعامل في أسھمھا بشكل یعود علیھ بالنفع من ناحیة أخرى على 

 .١د مصالحھ ھوطرفي نقیض، وستأتي المصلحة العلیا للشركة في الدرجة الثانیة بع
والتعامل بناءً على معلومات غیر معلنة للكافة یؤدي إلى فقد الثقة العامة في أسواق 

  .الأوراق المالیة، وعزوف الكثیر من المستثمرین عن دخول ھذه الأسواق
وینطوي استغلال المعلومات غیر المعلنة في التعامل بالأوراق المالیة بصفة 

  :أو على الأقل یثیر مشكلتین ھماعامة على الإخلال بالتزامین، 
إخفاء معلومات جوھریة على المتعاقد الآخر، والتي من شأنھا التأثیر على  :الأولى

  .أسعار الأوراق المالیة
  .٢إساءة استخدام معلومات خاصة بالشركة وصلت إلى علمھ بحكم وظیفتھ :والثانیة

اق المالیة، ومن ثمَّ وحتى نكون أمام معلومة داخلیة غیر معلنة في بورصة الأور
یحظر استغلالھا من قبل أي شخص یعمل في الشركة، یجب أن تتوفر مجموعة من 

  :الشروط، وبیانھا كالتالي
أن تكون المعلومات غیر معلنة للكافة أو للسوق؛ أي أنھا لا تزال في حدود علم  -أ

ما یكونوا فئة من أعضاء مجلس الإدارة، والمدیرین، والعاملین فیھا، والذین عادة 
أول من یعلم بمثل تلك المعلومات، وذلك لأنھ في حال إعلانھا لا نكون أمام معلومة 
داخلیة، بل أمام معلومة معلنة، وتظل المعلومة كذلك حتى ولو كشف عنھا لعدد 

  . محدود من الأشخاص، طالما ظلت المعلومة سریة في نظرھم
إذاعتھا للكافة بكل وسائل الإعلام  وتصبح المعلومة الداخلیة معلنة غیر سریة إذا تم

  .المرئیة، والمسموعة، والمكتوبة
وعلانیة المعلومة لا تعني أن یعلم بھا الجمیع بالفعل، بل یكفي أن یعلم بھا 

  .٣الأشخاص الذین یتوقع أن یتعاملوا بالأوراق المالیة التي تتأثر بتلك المعلومات
القاھرة والإسكندریة، بشأن  من قواعد وضوابط بورصتي) ٣٨(وقد نصت المادة 

  :التعامل المبني على المعلومات الداخلیة
مع عدم الإخلال بأي من أحكام القوانین، واللوائح، والقواعد، والقرارات المنظمة 
للعمل بالبورصة، یحظر على الأعضاء والعاملین لدیھم، والمتعاملین في السوق، 

من الصور، ولا یجوز بأي حالالاستفادة من المعلومات الداخلیة بأیة صورة 

                                                           

 .وما بعدھا ٤٢:ص: راق المالیةالحمایة الجنائیة لبورصة الأو: محمد فاروق/د ١
 .٤٤:ص: المرجع السابق ٢
: مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص٣

٦٠. 
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للعضو، أو لأحد العاملین لدیھ، سواء كانوا من أفراد الإدارة، أو أعضاء في جھاز  
المراقبة الداخلیة، أو مشتركین في الإشراف على عملیة طرح أسھم لشركة معینة، 
أو الذین یمكن لھم بحكم مناصبھم، أو بحكم طبیعة المھام التي یؤدونھا، الاطلاع 

المعلومات الداخلیة بخصوص الأوراق المالیة القابلة للتداول، القیام باستغلال على 
تلك المعلومات لحسابھم الشخصي، أو إفشاء تلك المعلومات لطرف ثالث، بطریقة 

  .مباشرة أو غیر مباشرة
كما یحظر أي تعامل على ورقة مالیة إذا كان المتعامل مطلعاً بطریقة مباشرة أو غیر 

  .١معلومات جوھریة ترتبط بھا، ویعلم أنھا قائمة، ولكنھا غیر معلنةمباشرة على 
  : أن تكون المعلومة محددة-ب

یجب أن تكون المعلومة الداخلیة دقیقة ومؤكدة، وذات طابع خاص، فلا یمكن القول 
بأن أیة معلومة غیر معلنة تكون محظورة، وتشملھا الحمایة، بل بالإضافة إلى ذلك 

ومؤثرة على مركز الشركة، وھذا یعني أنھ یجب أن تتعلق  یجب أن تكون محددة
بشيء معین، كأن تتعلق المعلومة مثلاً بالأرباح والخسائر، التغیرات في ملكیة 
الأسھم التي من الممكن أن تُحدث سیطرة على الشركة، القرارات التي تتخذ من 

وراق مالیة مجلس الإدارة، وتعتبر ھامة بحیث تؤثر على مركز الشركة، إصدار أ
جدیدة، الكوارث والحوادث التي تتعرض لھا الشركة، الشروع في الاندماج، 
كاستحواذ الشركة على شركة أخرى، وكذا تشكیل مجلس إدارة جدید، أو استقالة 

  .٢عضو من أعضائھ، وغیر ذلك
وقد ذھبت محكمة الاستئناف الفرنسیة إلى القول بأنھ لا یشترط لكي تعدُّ المعلومة 

یة أو متمیزة، أن تصل إلى درجة عالیة من التحدید، بل یكفي أن تكون تفضیل
واضحة على نحو یمكن إدراكھ، وبعبارة أخرى أن یكون وجود المعلومات الداخلیة 
لع علیھا أن یسقطھا من حساباتھ، فقیام أحد  على شكل لا یمكن معھ للشخص المطَّ

ات المتحدة الأمریكیة، على أمل مدیري شركة تابعة لشركة أمریكیة للسفر إلى الولای
الحصول على موافقة الشركة الأم على قیام الشركة التابعة بإجراء عملیة تجاریة 
مھمة، من شأنھا رفع أسعار الأسھم التي تقوم ببیعھا، فھذه الزیارة على الرغم من 
أنھا تھدف إلى الحصول على موافقة الشركة تعدّ معلومة تفضیلیة، وبالتالي یمتنع 

دھم المشرع أن یمتنعوا ع لى المدیر نفسھ، وعلى كل من علم بھذا القرار ممن حدَّ
عن شراء أسھم ھذه الشركة، فمجرد العلم بأن ھناك فرصة لأن تؤدي محادثات 

                                                           

الممارسات غیر المشروعة في : "قواعد وضوابط بورصتي القاھرة والإسكندریة، الباب الرابع ١
 .م١٣/٣/١٩٩٧: ، بتاریخ١١العدد -لجریدة الرسمیةإجراء التعاملات بالبورصة، منشور با

وما بعدھا،  ٥٩:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة، مرجع سابق ص: عمر سالم/د ٢
: مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص

٦٢. 
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معینة؛ لإبرام صفقة، تعدُّ معلومة تفضیلیة، وبالتالي یمتنع استعمالھا قبل إعلانھا 
  .١للجمھور

لت إلى درجة تجعل حائزھا یبادر باستغلالھا، فإننا فطالما أن ھذه المعلومات وص
ض مستعملھا للمسئولیة الجنائیة   .نكون بصدد معلومة محددة، تعرِّ

أما المعلومات غیر المحددة، وھو ما یطلق علیھا بالمعلومات المفترضة، فلا یمكن 
 أن تعدّ من قبیل المعلومات المتمیزة أو المحددة، فلا یشملھا الحظر، وذلك مثل
المعلومة التي تقول إن شركة ما ستحتل المركز الأول في الإنتاج إذا ما استقرت 
الأوضاع الأمنیة، أو أن الشركة ستحقق أرباحاً عالیة إذا دعّمھا البنك المركزي 
بالسیولة النقدیة، أو أن شركة ما سیعتریھا بعض المصاعب المالیة، فھذه 

  وبالتالي فإنھا لا تكون معلومة تفضیلیة، المعلومات احتمالیة، وغیر محددة ومؤكدة، 
  .٢أو داخلیة

أن تتعلق المعلومة بالورقة المالیة محل التعامل أو الشركة المصدرة لھا؛ لأن -ج
السبب وراء ملاحقة ظاھرة استغلال المعلومات الداخلیة تستند إلى ما تسببھ تلك 

ي الأسواق، ناھیك عن المعلومات من أضرار محققة للقیم الحقیقیة لأسعار الأسھم ف
الأضرار التي تلحق جمھور المستثمرین، وعدم استقرار أوضاع الشركات بخداع 

  . بعض الأفراد منھا لباقي المستثمرین
ومن ثمَّ فیرى البعض ارتباط ھذه المعلومات بأسھم الشركة باعتبارھا أھم الأوراق 

لومات غیر المرتبطة بالأسھم المالیة، وأكثرھا تبادلاً، وأوسعھا انتشاراً، كما أن المع
  .تبعد بنا عن ظاھرة التعامل في المعلومات الداخلیة

ویرى البعض الآخر أن قصر المعلومة الداخلیة على المعلومات المتعلقة بالشركة 
المصدرة، وبالأوراق المالیة، ھو قصر غیر مُوَفَّق؛ وذلك لأن المعلومة الداخلیة قد 

ا الشركة، حیث یجب أن تشمل المعلومة الداخلیة تأتي من مصادر متنوعة من ضمنھ
جمیع المعلومات، سواء منھا المتعلقة بالشركة، أو بأوراقھا المالیة، أو الظروف 
الخارجیة المحیطة بھا، والتي یكون لھا تأثیر على سعر الورقة المالیة، كالحروب 

  .٣والأزمات السیاسیة والاقتصادیة
وتكون كذلك إذا كان من شأن إعلانھا حدوث : رةأن تكون المعلومات جوھریة مؤث-د

تأثیر واضح أو جوھري على سعر الورقة، أو من الممكن أن تعتبر كذلك في سعر 
المستثمر العادي، إذ لیس كل معلومة غیر معلنة تعتبر جوھریة؛ وذلك لتعدد وتفاوت 

تھا، فقد تكون ھذه المعلومات الداخلیة التي یتم  استغلالھا في أھمیة المعلومات وقوَّ

                                                           

وما بعدھا،  ٥٩:لمعلنة، مرجع سابق صالحمایة الجنائیة للمعلومات غیر ا: عمر سالم/د ١
: مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص

٦٢. 
 .١٥٧:الحمایة الجنائیة للسوق المالیة، مرجع سابق، ص ٢
 وما بعدھا، تنفیذ التزام ١٣٧:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص: محمد فاروق/د ٣

 .١٢٩:الشركات المساھمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالیة، ص
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سوق الأوراق المالیة غیر مؤثرة على قرار الشخص الذي ینوي استغلالھا، أي أنھا 
قد لا تفیده في تحقیق الخطة الاستباقیة التي ینوي القیام بھا عبر استغلالھ 

  .للمعلومات الداخلیة
وھذا یعني أنھ یشترط التأثیر على سعر الورقة المالیة بالارتفاع أو الانخفاض، 

لى قرارات المستثمرین؛ لأن المعلومة الجوھریة ھي تلك المعلومة التي یكون لھا وع
ع؛ لأن كون  أثر ھام على سعر الورقة المالیة، وھو وصف دقیق من قبل المشرِّ
المعلومة مؤثرة ھي التي تعطي المعلومة الداخلیة قیمتھا؛ حیث إن قیمة المعلومات 

لھا   .١تأتي من الحدث المؤثر الذي یمثِّ
فإذا كانت تلك المعلومات ممتازة فیقدم على شراء الأوراق المالیة للشركة التي 
تتعلق بھا المعلومات؛ تحسباً لارتفاع أسعار تلك الأوراق إثر الإعلان عن المعلومات 

اكتشاف ثروة طبیعیة في أراضي الشركات، أو تحقیق الشركة : الممیزة، وذلك مثل
  .إبرام عقود تعود علیھا بالربح الوفیرأرباحاً مجزیة، أو فوز الشركة ب

أما إذا كانت المعلومات سیئة فیقدم المتعامل على بیع الأوراق المالیة التي لدیھ؛ 
ظھور خسارة : تحسباً لانخفاض سعرھا إثر الإعلان عن تلك المعلومات، وذلك مثل

شاف عدم فادحة في التقریر المالي للشركة، أو استقالة مدیر الشركة المبدع، أو اكت
سلامة منتجات الشركة على صحة الإنسان، أو البیئة، أو ظھور منتج جدید یغني 

  .٢عن منتج الشركة
ومن ھنا فقد اعتبر نظام العضویة في البورصة المصریة أن المعلومات الجوھریة 
تتحول إلى داخلیة مع توافر شروطھا بأن یكون لھا تأثیر ملموس على سعر الورقة 

ة للتداول، أو على القرارات الاستثماریة للمتعاملین علیھا، أو المالیة المطروح
التأثیر على اتجاھات التعامل في السوق، وھذا یوضح أھمیة تأثیر المعلومات على 

  .٣أسعار الأوراق المالیة
ومن جھة أخرى یجب أن تكون المعلومات الداخلیة ذات تأثیر حقیقي، أي ناتجًا 

لتأثیر المشترط حتى تكون المعلومات داخلیة وصالحة حتماً عن معلومات حقیقیة، فا
كمحل لممارسة الاستغلال ھو التأثیر الطبیعي في الأسعار، أي التأثیر غیر المفتعل 
الناتج عن معلومات حقیقیة، فیشمل ھذا الشرط أن تكون المعلومات مؤثرة بما فیھ 

  .الكفایة، وأن تكون حقیقیة
لمعلومات الداخلیة؛ لأن الشائعة لا تعطي تأثیراً وبالتالي لا تعتبر الشائعات من ا

حقیقیاً في السوق، وإنما تأثیراً مؤقتاً ومفتعلاً، فإذا كان الأمر یتعلق بشائعات 
منتشرة في الوسط المالي، كالقول بأنھ ھناك صعوبات تواجھ شركة من الشركات، 

                                                           

وما بعدھا، تنفیذ التزام الشركات المساھمة  ١٣٧:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص ١
، الممارسات غیر القانونیة في سوق الأوراق ١٢٩:بالإفصاح في سوق الأوراق المالیة، ص

 .٢٣:م، ص٢٠١١سنة-كلیة الحقوق-ھمام القوصي، جامعة حلب/المالیة، رسالة ماجستیر للباحث
 .٤٣:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص: محمد فاروق/د ٢
 .٢٣: الممارسات غیر القانونیة في سوق الأوراق المالیة ص ٣
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لى ذلك إنھاء أو أن ھناك تغییر في البناء الإداري لإحدى الشركات، وسیترتب ع
خدمات الكثیر من العاملین، فإن ھذه الأمثلة وغیرھا لا ترقى إلى درجة المعلومة 

  .التفضیلیة، ولا یصح استخدامھا كسند للمساءلة عن استغلال معلومة تفضیلیة
بالإضافة إلى أن السوق عرضة للشائعات، والتعامل على أساسھا قد لا یرتب  

مرتبة المعلومات الداخلیة، فیجب أن یكون ممارس مسئولیة، وھذا النوع لا یرقى ل
ل على المعلومات الداخلیة مثل معرفة الخسائر، أو تأكید : " الاستغلال قد تحصَّ

لع على الشركة، أو من شخص " تنبؤات توزیع الأرباح من علاقتھ بالشركة، أو بمطَّ
  .١ا في السوقیبیع المعلومات مثلاً، وأن یستغل ھذه المعلومات، ویتاجر على أساسھ
  :وبصدد المعلومات الجوھریة یجب أن نمیز بین نوعین من المعلومات

المعلومات الجوھریة التي تكون داخل البناء الإداري للمنشأة في السوق  :الأولى
  .المالیة
المعلومات التي تكون نتاج بحوث ودراسات اقتصادیة معدة من قبل جھات  :الثانیة

أثیرھا في السوق، ومن ذلك ما نشرتھ بعض الصحف، اقتصادیة مختصة، وتُحْدِث ت
  . من قیمتھ الأساسیة% ٧٠وأدى ذلك إلى رفع سھم بعض الشركات لأكثر من 

وما یخضع للحظر ھي المعلومات الأولى دون الثانیة، فلا یشمل ذلك الاستنتاجات 
  .٢المبنیة على الدراسات، والبحوث الاقتصادیة والمالیة

ة ھل ھي داخلیة أم لا، وجوھریة مؤثرة أم لا، یجب أن یكون ومعیار تقدیر المعلوم
على أساس مضمون المعلومة، ولیس للتقدیر الشخصي لمستغلھا، وبذلك یسھل 
عي أنھ لم یكن یعتقد أنھا داخلیة  إثبات الممارسة، حیث إن مستغل المعلومة سیدَّ

في نفسیة ومؤثرة فور اتھامھ، وإثبات عكس ھذا الكلام أمر صعب؛ لأنھ یدخل 
  .٣المتھم وقت قیامھ بالممارسة

  
 

                                                           

، الممارسات غیر القانونیة في ٦١:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة، ص: عمر سالم/د١
 .وما بعدھا ٢٤:وق الأوراق المالیة صس
 .وما بعدھا ١٥٤:الحمایة الجنائیة للسوق المالیة ص: فھد النفیعي ٢
: مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص٣

 .وما بعدھا ٢٥:، الممارسات غیر القانونیة في سوق الأوراق المالیة ص٦٥
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  المبحث الثاني

  :رضا صاحب السر بإفشائه

  :ھل یرتفع تحریم الإفشاء إذا أذن صاحب السر لحاملھ بإفشائھ؟
انقسم الرأي إلى قسمین رئیسیین حول رضا صاحب السر بإفشائھ، وھل یحول دون 

  :١قیام الجریمة أم لا
ن سر المھنة مصدره العقد الذي بین صاحبھ وصاحب یرى أن الالتزام بكتما :أولھما

  .المھنة، سواء كان عقد عمل أم وكالة، أم غیرھما
لو أذن صاحب السر لحاملھ بالإفشاء فلا یترتب على ذلك أي : وبناء على ذلك

  .مسائلة من الناحیة القانونیة
اعدة أن أساس الالتزام بكتمان السر ھو نص القانون لا العقد، فھو ق :ثانیھما

تنظیمیة مقررة لحساب الصالح العام، فلیس للأمین أن یتمسك بأن صاحب السر قد 
  .أحلھ من قید الكتمان

وذلك حین اعتبر القضاء القید بالكتمان قاعدة من النظام العام النسبي لا المطلق في 
  .أحوال أخرى، فأجاز للأمین الإفشاء بعد استئذان صاحب السر

لسنة  ٢٥من قانون الإثبات رقم ٦٦/٢، ٦٥المادتین  وقد وردت ھذه الإجازة في
  .م١٩٦٨
بعد أن قیَّدت الموظفین العمومیین ومن في حكمھم بسر المھنة عما ) ٦٥(فالمادة 

یكون قد وصل إلى علمھم أثناء قیامھم بعملھم من معلومات لم تنشر بالطریق 
ومع ذلك فلھذه " : القانوني، ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتھا، أردفت قائلة

  ".السلطة أن تأذن لھم في الشھادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم
: ومع ذلك یجب على الأشخاص المذكورین: " فقد نصت على أنھ) ٦٦/٢(أما المادة

  المحامین، 
أن یؤدوا الشھادة عن تلك الواقعة، أو ... أو الوكلاء، أو الأطباء، أو غیرھم

ھا لھم، على ألا یخل ذلك بأحكام القوانین المعلومات متى طلب م نھم ذلك من أسَرَّ
  .٢الخاصة بھم

                                                           

 .١٠٠:أحمد محمد بدوي، ص/فشاء الأسرار والحمایة الجنائیة للكتمان المصرفي، دجریمة إ ١
 .١٠١:المرجع السابق، ص ٢
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  المبحث الثالث

صفة الجاني الذي ارتكب جريمة إفشاء المعلومات الداخلية في بورصة 

  الأوراق المالية

  :ھل یشترط صفة خاصة في فاعل الجریمة؟
لع ھي قدرتھ من خلال  - ١ موقعھ الوظیفي داخل یرى البعض أن السمة الممیزة للمطَّ

الشركة على التوصل إلى المعلومات غیر المعلنة للكافة أو للسوق، ولذلك فإن 
البحث یدور في الواقع في إطار المنوط بھم إدارة ورقابة أعمال الشركة، وممثلیھم، 

  .ومعاونیھم، وعائلتھم، وأصدقائھم
ذات الطبیعة  ومن ناحیة أخرى فقد تنقل بعض البیانات والمعلومات، والوثائق

السریة؛ لعلم بعض الأشخاص الخارجین عن إطار الشركة بحكم وظائفھم التي تتصل 
  .بالضرورة أو عن طریق الصدفة بعمل ھذه الشركة

لعین   :وعلى ذلك وطبقًا لھذا الرأي فإننا بصدد طائفتین من المطَّ
كة، بید مطلعین من خارج إطار الشر: مطلعین من داخل الشركة، وثانیھما :أولھما 

أن لكلیھما الوسائل الخاصة التي تقضي في النھایة لاكتشاف المعلومات السریة 
  .١الحسّاسة، المؤثرة في أسعار الأسھم في السوق

لع على أعضاء مجلس إدارة الشركة - ٢ واقتصر البعض استخدام مصطلح المطَّ
  .المتعلقة بھا المعلومات، ومدیریھا، وكبار المساھمین فیھا

بعض أن ھذا المصطلح یشمل بالإضافة إلى الأشخاص المذكورین مراقبي ویرى ال- ٣
حسابات الشركة، ومستشاریھا القانونیین، وما شابھ ذلك من وظائف ومھن كل من 
یعمل في إطار النشاط المالي لسوق الأوراق المالیة، أي ضرورة أن تكون ھذه 

غیر المقبول أن نعتبر الوظیفة أو المھنة ذات علاقة مباشرة بنشاط الشركة، فمن 
السائق الذي سمع مكالمة تلیفونیة لمدیر الشركة مسئولاً عن ھذه الجریمة إذا 

  . استغل المعلومات التي سمعھا بشكل أو بآخر
ھنا تعبیر غیر " تعاملات المطلعین"أن استخدام مصطلح : ویرى البعض الآخر- ٤

ن على معلومات سریة دقیق، على أساس أن ھذا المصطلح یفترض من أن المتعاملی
أو ممیزة ھم دائمًا مدیرو الشركات، وأعضاء مجلس الإدارة، أو كبار المساھمین 
فیھا، في حین أن التعامل بناء على معلومات جوھریة غیر معلنة یمكن أن یقع 

                                                           

عمر سالم الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، /د ١
، الحمایة الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة: محمد فاروق/وما بعدھا، د ٤٢:ص
 .١٥٨:، الحمایة الجنائیة للسوق المالیة السعودي، مرجع سابق، ص١٣٨:ص
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منھم، أو من غیرھم، وذلك مثل العامل الذي یقوم بإصلاح جھاز تكییف أو شباك، 
  .١بالشركة، فیقوم باستغلالھا في سوق الأوراق المالیةویستمع لمعلومات تتعلق 

وأیّد بعض الباحثین الرأي الأخیر، ورأي أن التعامل بناءً على معلومات جوھریة 
لعین بأیة شركة من الشركات التي  غیر المعلنة للكافة یمكن أن یقع عن طریق المطَّ

  .غیر ھؤلاء تطرح أوراقًا مالیة على الكافة، أو عن طریق أي شخص آخر من
ولذا یجب عدم اشتراط صفة خاصة في فاعل ھذه الجریمة، فالسبب الرئیسي لوجود 
ھذه الحمایة ھو تحقیق المساواة بین المتعاملین في بورصة الأوراق المالیة، بحیث 
لا یكون ھناك تمییز بینھم، ولا شك أن ھذه الحمایة تنتھك، سواء كان فاعل الجریمة 

اصة أم لا، كما أن اشتراط صفة خاصة في الفاعل یعمل ممن توافر فیھم صفة خ
غ   .٢على تضییق نطاق التجریم بدون مسوِّ

ویرى ھذا الباحث أن تحقیق الحمایة الجنائیة للمتعاملین في بورصة الأوراق المالیة 
یتحقق عن طریق تجریم التعامل على المعلومات الجوھریة غیر المعلنة للكافة، 

عن طریق المطلعین أم غیرھم، أما إفشاء تلك المعلومات سواء كان ھذا التعامل 
للغیر، فإنھ یمكن أن ینظر إلیھ على أنھ خط دفاع أول لمنع ارتكاب جریمة التعامل 
بناء على معلومات جوھریة غیر معلنة، وبالتالي تجنب وقوع اعتداء فعلي على 

  .٣مبدأ المساواة بین المتعاملین
أس المال المصري لم یحدد مدلول الشخص المطلع، ومن الجدیر بالذكر أن قانون ر

: " إنما استخدم عبارة فیھا توسع وشمول، حیث نص في مادتھ الرابعة والستین
یعاقب بالسجن كل من أفشى سرًا اتصل بھ بحكم عملھ تطبیقًا لأحكام ھذا القانون، أو 

  . لومات الداخلیةحقق نفعًا منھ ھو أو زوجتھ أو أولاده، مستحقًا لعقوبة استغلال المع
فتقیید العقاب على ذلك السلوك بتطبیق أحكام قانون سوق رأس المال قد یُخْرِج 
بعض الأعمال من نطاق اختصاص القانون ذاتھ، فمراقب الحسابات الذي یفشي سرًا 

م للجمعیة العمومیة لا تنطبق علیھ أحكام المادة من ) ٦٤(تضمنھ تقریره المقدَّ
الذي یقوم بعمل تحقیقات عن إحدى الشركات المصدّرة،  القانون، وكذلك الصحفي

وتكشف لھ ھذه التحقیقات عن مجموعة من المعلومات الھامة عن مركز الشركة، 
فیستغل تلك المعلومات في التعامل في أوراقھا المالیة قبل النشر، فإنھ أیضًا یصعب 

  .٤من قانون سوق رأس المال) ٦٤(متابعتھ وفقًا لأحكام المادة

                                                           

الحمایة الجنایة لبورصة : محمد فاروق/وما بعدھا، د ٤٤:عمر سالم، مرجع سابق ص/د١  
 .١٥٩:، الحمایة الجنائیة للسوق المالیة السعودي، ص١٣٩:الأوراق المالیة ص

 .١٤٠:المرجع السابق ص٢
 .١٤٠:الحمایة الجنایة لبورصة الأوراق المالیة ص: روقمحمد فا/د ٣
وما بعدھا، الحمایة الجنائیة  ١٣٤:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة ص: عمر سالم/د ٤

 .١٥٩:للسوق المالیة السعودي ص
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لذا تداركت قواعد العضویة ببورصتي القاھرة والإسكندریة ھذا النقص، حیث و
كل من اطلع : " نصت على تعریف الشخص المطلع على المعلومات الداخلیة بقولھا

  على معلومات بشأن الشركة، 
أو ما تصدره من أوراق مالیة، من شأنھا تحقیق منفعة لصالحھ، أو لصالح شخص 

لع بنفسھ على  آخر، وسواء تم الاطلاع بصورة شرعیة أو غیر شرعیة، وسواء اطَّ
المعلومات، أو وصلت إلى علمھ عن طریق شخص آخر بصورة مباشرة أو غیر 

ولربط ھذه الجریمة بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة الرابعة والستین ". مباشرة
كل ": من قانون سوق رأس المال قامت القواعد بتعریف المتعامل الداخلي بأنھ

  شخص حقق نفعًا، سواء بطریق مباشر أو غیر مباشر، لنفسھ 
أو لغیره من تعاملھ، بناءً على معلومات داخلیة، أو استغلالھا لھ، ویعتبر المستفید 

من ) ٦٤(من المعلومات المشار إلیھا قد حقق نفعًا منھا في تطبیق أحكام المادة
  .١القانون في ھذه الحالة

                                                           

، قواعد العضویة ببورصتي الأوراق ١٥٩:الحمایة الجنائیة للسوق المالیة السعودي، ص ١
لقاھرة والإسكندریة، المادة الثانیة، قرار رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة لسوق المال المالیة با

 .م، منشورة على الشبكة العنكبوتیة٢٠٠٦لسنة) ٤٢(رقم
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  حث الرابعالمب

  داخلية في بورصة الأوراق الماليةيمة إفشاء المعلومات الأركان جر

یمكن إیجاز التعریف القانوني لجریمة إفشاء السر حسبما ھو مستفاد من المادة 
تعمد الإفضاء بسر من شخص ائتمن علیھ بحكم عملھ أو : عقوبات بأنھ ٣١٠

  .صناعتھ في غیر الأحوال التي یوجب فیھا القانون الإفضاء، أو یجیزه
یستفاد من ھذا التعریف أنھ یشترط للمعاقبة على الإخلال بالالتزام بالكتمان و

  :توافر شرطان أساسیان، ھما
  .أن یكون ھناك إفشاء للسر، وھو ما یمثل الركن المادي للجریمة- ١
أن یتم ھذا الإفشاء عن إدراك وعلم بطبیعة العمل المخالف للقانون، أي عن قصد - ٢

  .١ما یمثل الركن المعنوي للجریمةجنائي لدى الفاعل، وھو 
ومن ثمَّ تقوم عملیة الإفصاح عن المعلومات الداخلیة للأوراق المالیة على ركنین 

الركن المادي، والركن المعنوي؛ ذلك أن ھذه العملیة تتمثل في قیام الشخص : اثنین
لع على المعلومات الداخلیة بالإفصاح عنھا لشخص آخر، وھما یعلمان أو ی جدر المطَّ

بھما أن یعلما بإمكانیة قیام ھذا الشخص الآخر بتداول الورقة المالیة المتعلقة بھذه 
المعلومات الداخلیة، وھذا یمثل الركن المادي لھذه العملیة، كما أن قصد الشخص 
لع بالإفصاح عن ھذه المعلومات ھو السماح لمن تم لھ الإفصاح بالاستفادة من  المطَّ

ن ذلك بتحقیق ربح، أو تفادي خسارة، وھذا القصد یمثل ھذه المعلومة، سواء كا
  .٢الركن المعنوي لھذه العملیة

  :وفیما یلي بیان لھذین الركنین من خلال المطلبین التالیین

  اطب اول

  ارن ادي ر اء

الركن المادي ھو المظھر الخارجي للجریمة، ویتمثل في الفعل أو الترك، أي السلوك 
جابي أو السلبي الذي یرتكبھ الموظف إخلالاً بواجبات وظیفتھ، والفعل الإیجابي الإی

  .٣ھو القیام بعمل محظور، والفعل السلبي ھو الامتناع عن أداء واجب
ویشترط لوقوع جریمة الإفشاء توافر الركن المادي الذي یتمثل في إفشاء نبأ یعدّ 

  .لدى صاحبھ سراً، أي یھمھ كتمانھ من أمین علیھ

                                                           

م، ١٩٨٨سنة-مطبعة القاھرة. أحمد كامل سلامة، ط/ الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة، د ١
 .٣٩٤:ص
، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في -ة فقھیة تطبیقیةدراس-إفشاء الأسرار الطبیة والتجاریة ٢

جامعة الإمام محمد بن سعود - یاسر إبراھیم الخضیري، كلیة الشریعة بالریاض/الفقھ للباحث
 .٤٥٧:ھــــــــ، ص١٤٣٣سنة- الإسلامیة

دراسة - إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي وعقوبتھ في النظامین السعودي والمصري ٣
جامعة نایف - صالح عبد العزیز الصقعبي، كلیة الدراسات العلیا/الة ماجستیر للباحثرس-تأصیلیة

 .١١٠:م، ص٢٠٠٥سنة -العربیة للعلوم الأمنیة
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ویقصد بالإفشاء كشف السر واطلاع الغیر علیھ، وعلى الجھة، أو الشركة التي 
یتعلق بھا، ویستوي لدى المشرع الطریقة التي تم بھا الإفشاء، فقد یكون مباشراً أو 
غیر مباشر، وقد یكون تلقائیاً، أو بناءً على طلب، ویستوي كذلك أن یكون الإفشاء 

  .١ینإلى شخص واحد أو إلى أشخاص متعدد
كل عمل ینقل الواقعة المفشاة من واقعة سریة إلى واقعة : وقد عرفھ البعض بأنھ

  .معروفة، فلا یكون ھناك إفشاء إذا انصبَّ على واقعة عرفت من قبل
وقد اعترض على ھذا التعریف بأن الإفشاء لا یفقد طبیعتھ الإجرامیة استناداً إلى 

  .إشاعات عن الواقعة معاقب علیھ معرفة الواقعة من قبل، فالإفشاء الذي یؤكد
حون التفرقة بین ما إذا كانت الواقعة  ولكن فقھاء القانون في مصر وفرنسا یرجِّ
المفشاة ذات شھرة أكیدة وواضحة لا تقبل الجدل، وفي ھذه الحالة لا یمكن القول 
بوجود سر بالنسبة لھا، أما إذا كانت ھذه الواقعة معروفة كإشاعة، فإن الإفشاء 

ماً یضیف جدیداً ویؤكد إذا كان محلاً للشك وقابلاً للجدل، ویتعین التزام الصمت دائ
  .٢عنھا

ویتم الإفشاء في الوقت الذي یسمح فیھ أمین السر للغیر بمعرفة الشيء الذي كان 
موضوعاً للسر المھني، فالسر ینتھك منذ اللحظة التي یتخلى فیھا أمین السر عنھ 

للجریمة یتكون نتیجة للإفشاء بواسطة شخص ملزم إلى الغیر، فالركن المادي 
  .٣بكتمان السر، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد الشروع، أو المحاولة فلا عقاب

  :عدم اشتراط وسیلة معینة من وسائل الإفشاء
لم ینص القانون على تحدید وسیلة معینة یتم فیھا الإفشاء، حیث یرجع السبب في 

وسیلة المستخدمة؛ وذلك لأن إفشاء السر في جوھره ذلك إلى عدم وجود عبرة بال
نقل المعلومة التي توصف بالسریة إلى حالة اطلاع الغیر علیھا، فإفشاء الأسرار 
لیس لھ طریقة معینة أو أسلوب مخصوص، بل سوى القانون بین كافة الطرق 

  .والأسالیب والصور التي تستخدم في ارتكاب الجریمة
فشاء یتوافر بحصول الإفشاء شفاھة أو كتابة، كما یتوافر فالركن المادي لجریمة الإ

بالنقل،أو التصویر، أو الھاتف، أو النشر في الصحف أو المجلات، أو الكتب، أو 
الرسائل، كما یعدّ إفشاءً للسر تدوینھ في رسالة خاصة أو مكتوبة، أو تسجیلھ على 

دث بھ في محاضرة، أو شریط، أو إذاعتھ في محطات الإذاعة والتلیفزیون، أو التح
غیر ذلك من الوسائل، أو أن یحصل الإفشاء في مجلس خاص، أو في محل عام؛ لأن 

                                                           

، الحمایة الجنائیة لأسرار ١٣٦:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة ص: عمر سالم/د ١
 .٢٤:، جریمة إفشاء الأسرار، مرجع سابق ص٣٩٥:المھنة ص

 .وما بعدھا ٣٩٥: ص: الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة: أحمد كامل سلامة /د ٢
 .وما بعدھا ٣٩٨:ص: الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة: أحمد كامل سلامة/ د ٣
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النص ورد مطلقاً لا تخصیص فیھ، فالشارع لم یشترط وسیلة معینة، وإنما قصد 
  .١تجریم كل ما من شأنھ توصیل السر إلى من لیست لھ صفة في العلم بھ

شاء في ھؤلاء الأشخاص الذین لم یجعل لھم النظام وتوافر الركن المادي لجریمة الإف
خاصیة حیازة المعلومات الداخلیة والاطلاع علیھا، أما إذا كان المفصح لھ مما منحھ 
النظام خاصیة الاطلاع على مثل ھذه المعلومات فلا حرج في ذلك شرعاً ونظاماً، كما 

، أو بینھم وبین لو كان إفشاء المعلومة بین أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات
  .٢مستشاریھم

ولا یشترط أن یكون الإفشاء كلیاً، أي یقع على السر بأكملھ، بل یقع ولو كان جزئیاً، 
أي جزء من السر الذي یوجب القانون كتمانھ، فلا یلزم لتحقق الركن أن یتم الإفشاء 

ءً عن كامل المعلومة، بل یكفي الإفصاح عن جزء من المعلومة؛ لأن المفصح لھ بنا
على خبرتھ ومعرفتھ بطبیعة المعلومة قد یتمكن من إدراك حقیقة المعلومة الناقصة، 

  .٣واستغلالھا في تحقیق مصالحھ بعد توقعھ لما قد یترتب علیھا من نتائج
ولأجل إسباغ أكبر قدر ممكن من الحمایة لسریة المعلومات الداخلیة لا یشترط لقیام 

یة استعمال ھذه المعلومات فعلیاً، فھي تتم عملیة الإفصاح عن المعلومات الداخل
بمجرد توصیلھا للبعض في غیر النطاق العادي للمھنة أو الوظیفة، استعملھا الغیر 
لصالحھ أو لا، كما لا یشترط تحقیق فائدة من وراء ذلك، بل تتم بمجرد نقل المعلومة 

  .٤ا أو لاإلى الغیر، متوقعاً استفادتھ منھا، بغض النظر عن كونھ استفاد منھ

ب اطا  

  ارن اوي ر اء

لا یعاقب القانون على إفشاء الأسرار المتعلقة بالمعلومات الداخلیة في بورصة 
الأوراق المالیة إلا إذا كان الإفشاء صادراً عن قصد جنائي، فلا عقاب على من 

تمانھ، كما ینبغي أن یفشي سراً بإھمال منھ أو عدم احتیاطھ في المحافظة علیھ أو ك
یكون عالماً بنھي القانون عن الإفشاء، وذلك لأن جریمة إفشاء الأسرار جریمة 
عمدیة، فلا قیام لھا إذا وقع الإفشاء عن إھمال أو عدم احتیاط، أو جھل بنھي 
القانون، ومن ثَمَّ یقوم الركن المعنوي لجریمة الإفصاح عن المعلومات الداخلیة غیر 

                                                           

الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة : عمر سالم/د ١
، إفشاء الموظف العام للسر الوظیفي ٤٠١:ار المھنة ص، الحمایة الجنائیة لأسر٨٧:ص

 .وما بعدھا ١١١:وعقوبتھ، مرجع سابق ص
الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة : عمر سالم/د  ٢

 ، إفشاء الاسرار الطبیة والتجاریة، مرجع٣٩٩:، الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ص٨٨:ص
 .٤٥٨:سابق ص

، ٢٤:جریمة إفشاء الأسرار ص: أحمد بدوي/، د٤٠٢:الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ص ٣
 .٤٥٩:إفشاء الاسرار الطبیة والتجاریة، مرجع سابق ص

الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، : عمر سالم/د ٤
 .٤٥٩:یة والتجاریة، مرجع سابق ص، إفشاء الاسرار الطب٨٩:ص
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ھور بتوافر عنصرین، وھما العلم والإرادة المكونین للقصد الجنائي، المعلنة للجم
فھما شرطان أساسیان لقیام المسئولیة الجنائیة التي تنتفي في حالتي الجنون أو 

  .القوة القاھرة
فاستلزم المشرع صراحة العمد لقیام ھذه الجریمة، أي ضرورة إثبات اتجاه إرادة 

تفضیلیة، ومؤدى ذلك أن الإھمال أو عدم الاحتراز  المتھم إلى نقل معلومة یعلم أنھا
لا یكفي لتجسید الركن المعنوي لھذه الجریمة، كأن ینسى الأمین ورقة تحوي سراً 
لأحد العملاء في مكانٍ ما، فیطلع علیھا مصادفة شخص من الأشخاص، أو كالمدیر 

لشركة، الذي یخلط بین صالة الطعام في أحد الفنادق، وقاعة الاجتماعات في ا
ویتحدث دون انتباه إلى أن ھناك آذاناً تصغى إلیھ لا یعدّ مرتكباً لجریمة الإفصاح؛ 

  .١لانتفاء القصد الجنائي لدیھ
فیشترط لقیام القصد الجنائي أن یوجھ الجاني إرادتھ إلى ارتكاب الجریمة على  

 النحو الذي یحددھا بھ القانون، فتنصرف الإرادة إلى تحقیق جمیع أركانھا،
وعناصرھا، وشرائطھا، وظروفھا، ولا تتوافر الإرادة حتى تلعب دورھا في بناء 

  .٢القصد ما لم تكن مستندة على فكرة العلم
ویتبین من استقراء نصوص التجریم في قانون سوق رأس المال أن المشرع یتطلب 
 صراحة القصد الجنائي في بعض الجرائم التي تقع في بورصة الأوراق المالیة، فنجد

كل من أثبت " من قانون سوق رأس المال تنص على أنھ ) ٦٣/٣(أن المادة 
كل من أصدر عمداً بیانات غیر "تنص على أنھ ) ٦٣/٤(، والمادة ....""عمداً 

كل : " من المادة المذكورة تنص على أنھ) ٥(صحیحة عن الأوراق المالیة، والفقرة 
ر في سجلات الشركة، أو أثبت فیھا عمداً و   ......".قائع غیر صحیحةمن زوَّ

وعلى ذلك فإن الركن المعنوي في جرائم البورصة في القانون المصري یقوم 
كقاعدة عامة على تطلب القصد، فیجب أن یحیط الجاني علماً بجمیع العناصر 
دھا نص التجریم، كما یجب أن  القانونیة للجریمة، أي بأركان الجریمة كما حدَّ

لسلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة، فإذا كان الجاني تنصرف إرادتھ إلى كلٍّ من ا
یجھل حظر التعامل بناءً على معلومات داخلیة غیر معلنة، فلا یتوفر القصد الجنائي 
لدیھ، فقد یكون قد وقع بالخطأ أو بسبب الإھمال، وفي ھذه الحالة لا تقوم الجریمة؛ 

  .٣لانتفاء ركنھا المعنوي المتمثل في القصد الجنائي

                                                           

/ ، د٨٩:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات، مرجع سابق، ص: عمر سالم/د ١
الحمایة الجنائیة لأسرار : أحمد كامل سلامة/ ، د٥٧:جریمة إفشاء الأسرار، ص: أحمد بدوي
منیر /البورصة، للباحث، المسئولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات ٤٠٥:المھنة، ص
 .١٨٧:م، ص٢٠٠٢سنة -الإسكندریة- دار الجامعة الجدیدة. بوریشة، ط

، مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن ٥٧:جریمة إفشاء الأسرار، ص: أحمد بدوي/ د ٢
 .٧٣:المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص

وما بعدھا، مسؤولیة  ٢٠٣:المالیة ص الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق: محمد فاروق/ د ٣
، الحمایة ٧٥:الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق ص

 .٤٠٥:الجنائیة لأسرار المھنة ص



- ٣٨٨٧ - 
 

قد اختلف فقھاء القانون بشأن القصد الجنائي الواجب توافره لدى الفاعل ھل ھو و
  :القصد العام أو قصد الإضرار؟

ذھب جانب من فقھاء القانون الفرنسي إلى القول بأن نیة الإضرار شرط لا 
غنى عنھ لقیام الجریمة؛ لأنھ إذا اختفت نیة الإضرار فمقتضى ذلك أیضاً أن 

بره سراً، وقد استند ھؤلاء في تبریرھم لذلك إلى عدة صاحب النبأ لا یعت
  :أسباب، وھي

أن المشرع الفرنسي قصد من تجریم الإفشاء حمایة مصلحة خاصة لصاحب - ١
السر، فإذا لم یتوافر قصد الإضرار كان ذلك دلیلاً على انعدام أھمیة السر بالنسبة 

  .لصاحبھ
یعة جرائم القذف والسب التي أن جریمة الإفشاء تعتبر من طبیعة مماثلة لطب- ٢

تتطلب نیة الإضرار، ویستفاد ذلك من وضع جریمة الإفشاء بین جرائم السب 
  .والقذف

ولكن القضاء الفرنسي عدَلَ عن ھذا الرأي، وعدّ القصد الجنائي متوفراً متى أقدم 
الجاني على إفشاء سر لم یصل إلى معرفتھ إلا عن طریق صناعتھ، عالماً أن ھذا 

  ء محرم قانوناً، الإفشا
ولا یشترط أن یكون الإفشاء بنیة الإضرار، وعلى ذلك فإن عدم وجود نیة الإضرار 

  .لا یعفي من المسئولیة عن إفشاء السر
فإذا علم الجاني أنھ ینتفع أو یستغل المعلومات أو البیانات الداخلیة التي وصلت إلیھ 

ھا ذات أھمیة، وأنھ یدرك أن بحكم عملھ، وأن تلك المعلومات تتسم بالجوھریة، كون
الانتفاع یتحقق بسبب تلك المعلومات، وأن ھذه المعلومات التي وصلت إلیھ لم تكن 
متاحة للجمھور، وأن وسیلة ھذا الانتفاع أو الاستغلال تتمثل في بیع أو شراء 
لع، فقد  الأوراق المالیة، أو الكشف عن تلك المعلومات، أو تقدیم المشورة لغیر المطَّ

ر الغیر من ذلك أو لم یتضررتو   .١افر القصد الجنائي بذلك، تضرَّ
ومن ھنا فقد استقر الرأي في فرنسا ومصر على عدم اشتراط قصد الإضرار كركن 
أساسي في جریمة إفشاء السر، إذ إن إفشاء السر في حد ذاتھ من الأفعال الشائنة 

إفشاء السر الصارخ  التي لا تحتاج إلى نیة إضرار؛ ولأن القانون لا یعاقب على
فحَسْب، بل على كل إفشاء لنبإٍ توصل إلیھ الأمین أثناء ممارستھ لمھنتھ؛ ولأن النبأ 
لا یعدّ سراً إلا إذا كان من شأن إفشائھ الإضرار بصاحبھ أدبیاً أو مادیاً، ھذا فضلاً 
 عن أن أساس الالتزام بالكتمان ھو رغبة الشارع في المحافظة على الصالح العام لا

  .٢حمایة صاحب السر فحسب، مما یتنافى مع القول بأن نیة الإضرار شرط للعقاب

                                                           

وما  ٥٧:وما بعدھا، جریمة إفشاء الأسرار ص ٤١١:الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ص ١
لجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال، مرجع سابق بعدھا، مسؤولیة الشخص المطلع ا

 .٧٣:ص
، الحمایة الجنائیة لأسرار ١٣٩:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة ص: عمر سالم/د٢

 .٥٨:وما بعدھا، جریمة إفشاء الأسرار ص ٤١١:المھنة ص
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وللقاضي حریة تقدیر وجود القصد أو انتفائھ بناءً على ما یطرح علیھ من وقائع 
وظروف في الدعوى، وینبغي أن ینبني تقدیره على أسباب مقبولة، أي مؤدیة إلى 

حتى تتمكن محكمة النقض من مزاولة ما رتبھ علیھا من وجود القصد أو انتفائھ، 
  .١حقھا في الرقابة

ومتى توافر القصد الجنائي على الوجھ المتقدم بیانھ فلا عبرة بالباعث الذي دفع 
بالفاعل إلى ارتكاب الجریمة، أو الغایة التي یرمي إلیھا، والباعث على الجریمة 

ذه الجریمة تقوم حتى لیس ركناً فیھا، فلا محل للبحث في بواعث جریمة الإفشاء، فھ
عى الجاني أن مھنتھ كسمسار للأوراق المالیة تحتِّم علیھ خدمة عملائھ،  ولو ادَّ
وتوجیھھم، وإعلانھم بالمعلومات التي یُلمِ بھا، فھذه الجریمة تتوافر بمجرد إذاعة 

  .٢السر، أو تحقیق نفع من ورائھ بطریقة إرادیة مع العلم بأنھ یمتنع علیھ ذلك
ث وإن كان غیر ذي أثر على توافر القصد وقیام الجریمة إلا أن القاضي وھذا الباع

یلاحظ الدافع أو الباعث عند تقدیر العقاب باعتباره من الظروف المشددة أو 
المخففة، فقد راعى التشریع المصري تقدیر الباعث على اختلاف صوره، فقرر حداً 

اضي في تحدید مقدار العقاب أدنى وحداً أعلى للعقوبة، وترك السلطة الواسعة للق
عقوبات، وكذلك  ١٧الملائم، واستعمال الظروف المخففة في الجنایات، عملاً بالمادة 

إیقاف التنفیذ، وكل ذلك لوحظ فیھ قبل كل شيء تقدیر الدافع الذي حمل الجاني على 
  .٣اقتراف الجریمة

                                                           

 .٤١٥:الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة ص ١
، الحمایة الجنائیة لأسرار ١٣٩:الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة ص الحمایة: عمر سالم/د ٢

 .٤١٦:المھنة ص
 .وما بعدھا ٤٢١:المرجع السابق، ص ٣
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  المبحث الخامس

  ة الأوراق الماليةعقوبة جريمة إفشاء المعلومات الداخلية في بورص

عملت مختلف التشریعات على حمایة الشفافیة داخل سوق رأس المال؛ لما لھذه 
الأخیرة من دور في تأمین المعاملات المالیة في البورصة، لذا أرست ھذه 
التشریعات عقوبات جنائیة وتأدیبیة للأشخاص الذین یقومون بتسریب المعلومات 

بشكل مباشر على عملیات التداول داخل البورصة، الداخلیة التي من شأنھا التأثیر 
م على جزاءات جنائیة ١٩٩٢لسنة) ٩٥(ومن ثمَّ فنص قانون سوق رأس المال رقم 

الحبس، والغرامة، كما نص على جزاءات تكمیلیة، وھي الحرمان من : أصلیة، وھي
  .١مزاولة المھنة، وحظر مزاولة النشاط

  :العقوبة الجنائیة الأصلیة: أولا
تلك التي یقررھا القانون للجرائم بصفة عامة، وھي : ف العقوبة الأصلیة بأنھاتعر

  .تمثل الجزاء الأساسي في الجریمة
على ) ٦٣(م في المادة ١٩٩٢لسنة) ٩٥(وقد نص قانون سوق رأس المال رقم 

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد، منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب : " أنھ
تزید على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیھ، ولا بالحبس مدة لا 

تزید على مائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أفشى سرًا اتصل بھ 
بحكم عملھ، تطبیقًا لأحكام ھذا القانون، أو حقق نفعًا منھ ھو أو زوجتھ، أو 

  .....".أولاده
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة : " أنھمن القانون المذكور على ) ٦٤(ونصت المادة

أشد، منصوص علیھا في أي قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین، 
وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ، ولا تزید على خمسین ألف جنیھ، أو بإحدى 

  ......".العقوبتین، كل من أفشى سرًا
عقوبة أشد، منصوص علیھا  مع عدم الإخلال بأیة: على أنھ) ٦٥(كما نصت المادة 

في أي قانون آخر، یعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیھ، ولا تزید 
  ......".على خمسین ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أفشى سرًا

والملاحظ على المواد السابقة أن المشرع قد نص على الحبس والغرامة، وجعل 
لجمع بینھما معًا من سلطة القاضي التقدیریة، وقد خرج الحكم بإحداھما، أو ا

على القواعد العامة في تحدید مدة الحبس، إذ جعلھا خمس ) ٦٣(المشرع في المادة
، وبذلك تكون )٦٥(سنوات، في حین أن المشرع لم یحدد مدة الحبس في المادة 

  .٢أدنى طبقًا للقواعد العامة ثلاث سنوات كحد أقصى، وأربع وعشرین ساعة كحد

                                                           

، الحمایة ١٨٨:المسئولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، ص: منیر بوریشة ١
 .٢٨٩:الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص

 .وما بعدھا ٢٩٠:یة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، صالحما: محمد فاروق/د ٢
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ویرى بعض الباحثین أن تحدید الغرامة في حدّھا الأقصى لا یتناسب مع جرائم 
البورصة، وكان من الأفضل أن یراعى في تحدیدھا ما یترتب على ارتكابھا من 
أضرار، وما حققھ، أـو حاول أن یحققھ الجاني من كسب، أو ما اجتنبھ أو حاول أن 

تساھل إلى حدٍّ ما في الجزاءات الجنائیة یجتنبھ من خسارة، وأن المشرع المصري 
التي یمكن توقیعھا على مرتكبي جرائم البورصة، والتي یترتب على ارتكابھا تھدید 
استقرار بورصة الأوراق المالیة، مما قد یؤدي إلى حدوث أضرار جسیمة للاقتصاد 
القومي، خاصة أن قیمة الغرامة التي نص علیھا المشرع المصري في حدھا 

صى ضئیلة، ولا تتناسب مطلقًا مع ما یمكن أن یتحقق من وراء ارتكاب ھذه الأق
الجرائم من مكاسب، أو ما یمكن تفادیھ من خسائر، وكذا ما ینتج عن ارتكاب ھذه 

  .١الجرائم من ضرر
  :العقوبات الجنائیة التكمیلیة: ثانیًا

فردة على مرتكب عقوبة غیر أصلیة لا توقع من: یمكن تعریف العقوبة التكمیلیة بأنھا
الجریمة، فھي عقوبة یقررھا القانون زیادة على العقوبة الأصلیة لتضاف إلیھا، 

  .٢وتُكْمل معنى الجزاء في جرائم معینة
یجوز فضلاً عن العقوبات : "من قانون رأس المال على أنھ) ٦٩(وقد نصت المادة

مان من مزاولة المقررة للجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة، الحكم بالحر
المھنة، أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجریمة بمناسبتھ، وذلك لمدة تزید 

  .٣"على ثلاث سنوات، ویكون الحكم بذلك وجوبیًا في حال العود
من قانون سوق رأس المال أن ھناك عقوبتان ) ٦٩(ویتضح من نص المادة 

  .اولة النشاطالحرمان من مزاولة المھنة، وحظر مز: تكمیلیتان، ھما
  :الحرمان من مزاولة المھنة-)أ(

الحرمان من مزاولة المھنة لا ینسب إلا إلى الشخص الطبیعي، وعلى ذلك فإنھ یجوز 
من القانون المذكور، حرمان الشخص الذي یرتكب ) ٦٩(للقاضي طبقًا للمادة 

ث جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون من مزاولة المھنة لمدة ثلا
سنوات، والحكم بھذه العقوبة جوازي ولیس وجوبي، فإذا كانت المھنة تتطلب لجواز 
مباشرتھا ترخیصًا معینًا، فإن ھذه العقوبة یترتب علیھا سقوط ھذا الترخیص، فلا 
یحق للمحكوم علیھ مباشرة تلك المھنة إلا بعد الحصول على إذن أو ترخیص من 

  .٤الجھة المختصة من جدید

                                                           

 .نفس الموضع: المرجع السابق ١
 .وما بعدھا ٢٩١:المرجع السابق ص ٢
، ٢٩١: ، الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ص١٢٩:عمر سالم، مرجع سابق ص/ د ٣

الممارسات غیر القانونیة  ،١٩١:المسئولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، ص
 .وما بعدھا ٦٩:في سوق الأوراق المالیة، مرجع سابق، ص

، ١٢٩:الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، ص ٤
 .٢٩٢:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص
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  :مزاولة النشاطحظر  -)ب(
وحظر النشاط یمكن أن ینسب إلى الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي، والمشرع 
ھنا یقصد النشاط الذي یباشره الشخص المعنوي، ولما كان المشرع المصري لم 

من ) ٦٨(یأخذ بمبدأ المسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي، فقد نص في المادة
لمسئول عن الإدارة الفعلیة بالشركة قانون سوق رأس المال على أن یعاقب ا

ویرى بعض .  ١بالعقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون
الباحثین أن توقیع ھذه الجزاءات التكمیلیة عن طریق الدعوى الجنائیة لا یتناسب 

طبیعة مع طبیعة جرائم البورصة، فتلك الجرائم تتطلب اتخاذ إجراءات وتدابیر ذات 
وقائیة وعلاجیة على وجھ عاجل وسریع؛ لدرء الأخطار الناجمة عن ترك المخالفات 

  .إلى حین صدور حكم قضائي في شأنھا
ولا شك أن فرض ھذه الجزاءات التكمیلیة عن طریق الدعوى الجنائیة لا یحقق 
السرعة المطلوبة لمواجھة مثل ھذه الجرائم، ولذلك فإن بعض التشریعات لم تنص 

قانون بورصة الأوراق المالیة على ھذه الجزاءات الجنائیة التكمیلیة، بل إنھ في 
نص علیھا كجزاءات مدنیة أو إداریة یمكن أن توقع عن طریق الدعاوى المدنیة 
والإداریة التي ترفعھا لجنة الأوراق المالیة والبورصة، وھي إجراءات تتسم 

  .بالسرعة التي تتطلبھا ھذه النوعیة من الجرائم
ویضاف إلى ما سبق أن ھذه الجزاءات الجنائیة التكمیلیة التي نص علیھا المشرع 
المصري لا یمكن أن تحقق الفائدة المرجوة منھا إلا إذا تم توقیعھا على الشخص 
المعنوي، ولكن طبقًا للقانون المصري فإنھ لا یمكن توقیع ھذه الجزاءات إلا على 

من قانون سوق ) ٦٨(ي للشركة طبقًا للمادةالشخص الطبیعي، أي على المدیر الفعل
  .٢رأس المال

  

                                                           

، ١٢٩:ات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، صالحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشرك ١
 .٢٩٢:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص

 .وما بعدھا ٢٩٣:ص: الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة ٢
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  المبحث السادس

التدابير الاحترازية للوقاية من جريمة إفشاء المعلومات الداخلية في 

  بورصة الأوراق المالية

یولي الاقتصاد الوضعي أھمیة بالغة للوقایة من جرائم البورصات بصفة عامة، 
صة الأوراق المالیة بصفة خاصة؛ وذلك حمایة لھا وإفشاء المعلومات الداخلیة لبور

من الكساد، والوقوع في الأزمات المالیة التي تؤثر على اقتصاد البلاد، فكما ھو 
معلوم أن الأسواق المالیة أخذت دوراً كبیراً في إدارة اقتصاد سائر بلاد العالم، فما 

فلو تُرِكَ العنان من دولة تخلو من البورصات، والتعاملات بالأوراق المالیة، 
للمجرمین أصحاب الجشع، وحب تملك المال، والسیطرة علیھ ولو من دون وجھ 
حق، لانھارت الأسواق، وضعف اقتصاد البلاد، وعمَّ الفقر والبطالة فیھا، لذا كان 
لابد من العمل على الوقایة من جرائم البورصة بصفة عامة، وجریمة إفشاء 

، والعمل بكل قوة لمكافحتھا، ولقد أخذت التدابیر المعلومات الداخلیة بصفة خاصة
الوقائیة للوقایة من ذلك في الاقتصاد الوضعي أشكالاً متعددة، عمل أھل القانون 

  .١والاقتصاد الوضعي على سَنِّھا
  :وتتمثل ھذه التدابیر فیما یأتي

اق فإن الأسو: نشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرین في الأوراق المالیة :أولاً 
المالیة مفتوحة للجمیع، من یحسن التداول ومن لا یحسنھ؛ لذلك ینبغي توعیة كافة 
المستثمرین بأھمیة الاستثمار في الأوراق المالیة، وما ینتج عن ھذا التعامل من 
خطورة في حالة عدم إلمامھم بعملیات التداول، وأساسیات التعامل في الأوراق 

مایة المستثمر، ومنع وقوع أي ممارسات غیر المالیة، وھذه التوعیة تھدف إلى ح
مشروعة في البورصة، فإدراك المستثمرین وإلمامھم بكافة النواحي القانونیة، 
والاقتصادیة للعملیة الاستثماریة، یساعد على الوقایة من كثیر من الجرائم التي 

  .٢تحدث عادة في البورصة

                                                           

-دراسة مقارنة-التدابیر الواقیة من جرائم البورصات في الاقتصاد الوضعي والفقھ الإسلامي ١
محمد حسن علي علوش، بحث منشور بمجلة كلیة معارف الوحي /أحمد بصري إبراھیم، د/د

العدد - المجلد السابع عشر-مالیزیا-والعلوم ال معارف الوحي والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة
 .وما بعدھا ١٤٠:م، ص٢٠١٣/ھـــ١٤٣٤الثالث والثلاثون، سنة

 .وما بعدھا ٤٠٠:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص: محمد فاروق/د ٢
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یجب تشدید الرقابة على : البورصة تفعیل الرقابة على التعاملات التي تتم في :ثانیا
عملیات التداول التي تتم داخل البورصة؛ للتأكد من تنفیذ أحكام القوانین واللوائح، 
ومن توافر الشروط المطلوبة في المعاملات، والتأكد من أن المعاملات لا یشوبھا 

شخاص تلاعب أو خداع، وأیضاً التأكد من توافر الشروط التي یتطلبھا القانون في الأ
  .الذین یقومون بإجراء ھذه المعاملات

فالبورصة تحتاج إلى أداة رقابیة حتى لا تنحرف عن أداء رسالتھا، أو یساء 
  .استخدامھا

ومن ھنا یجب أن تكون ھناك رقابة حكومیة توفر متابعة عن قرب؛ للتعامل الذي  
معاملات یتم داخل البورصة، ویھیئ المجال للتدخل السریع الحاسم؛ لتصحیح أي 

غیر سلیمة، أو لحمایة السوق والمتعاملین من أي أخطاء، وتوقیع الجزاء الفوري 
على من یخالف اللوائح والقوانین، أو أن یقوم بما من شأنھ أن یؤثر سلباً على 

  .الاقتصاد، أو یعرضھ لكارثة، أو یخل بالاستقرار القائم
ھیئة بمھمة الرقابة والتدقیق على تقوم إدارة الرقابة الداخلیة في ال: وبناءً على ذلك

أعمال الھیئة الداخلیة؛ للتأكد من حسن الأداء، وكفاءة العاملین، وفي حال وجود 
  شبھات تحوم حول الھیئة

أو أي من موظفیھا بأن ھناك معلومات داخلیة قد تم تسریبھا، تقوم تلك الإدارة  
ن، وتقدیمھم للعدالة، بدورھا في إجراء التحریات، والتحقیقات؛ للوصول للمخالفی

كما فرضت الأنظمة التزاماً على السوق المالیة بضرورة ضبط مثل تلك العملیات، 
  .١وإبلاغ الھیئة بھا في حینھ

ومن ثمَّ فتواجد الأجھزة الرقابیة داخل البورصة، ومراقبة عملیاتھا یساعد على 
لسریع؛ لمواجھة التقلیل من فرص ارتكاب الجرائم التي تقع فیھا عن طریق التدخل ا

أي أفعال غیر مشروعة تتم بالمخالفة للقوانین واللوائح المنظمة، كما أن تواجد ھذه 
نھا من الحصول على المعلومات  الأجھزة داخل البورصة، ومراقبة عملیاتھا، یمكِّ
التي تساعدھا على اكتشاف السلوكیات غیر المشروعة التي قد تقع فیھا، وضبطھا، 

  .٢وملاحقة مرتكبیھا
رة لھا :ثالثاً    :إحكام الرقابة على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، والمصدِّ

كشركات السمسرة، وصنادیق الاستثمار، وشركات تكوین المحافظ المالیة وإدارتھا، 
فھذه الشركات لھا أھمیة كبیرة في تفعیل البورصة؛ لذلك یجب إحكام الرقابة علیھا؛ 

أحكام القوانین واللوائح، واحتفاظھا بسیاسات داخلیة، تساعد للتأكد من التزامھا ب
  .٣على منع وقوع الجرائم

                                                           

 .١٦٨:الحمایة الجنائیة للسوق المالیة، مرجع سابق ص: فھد النفیعي/د ١
، التدابیر الواقیة من ٤٠٤:الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة، ص: محمد فاروق/د ٢

 .وما بعدھا ١٤١:جرائم البورصات في الاقتصاد الوضعي، ص
 .نفس الموضع: المرجعین السابقین ٣
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ل لھ نفسھ الاعتداء على الأسواق المالیة،  :رابعاً  سن قوانین رادعة لكل من تسوِّ
بأي شكل من أشكال الجریمة، على أن تُبَیَّن العقوبات الواقعة على الأشخاص 

  .رھمالمخالفین حتى یكونوا عبرة لغی
تشكیل ھیئات مختصة لمتابعة الأسواق المالیة، والوقوف على أي أعمال  :خامساً 

غیر مشروعة فیھا، على أن تمنح كافة الصلاحیات لھا؛ لوضع العقوبات الرادعة 
  .التي تتناسب مع حجم الجریمة المرتكبة

صات، ضرورة التعاون الإقلیمي والدولي للعمل على الوقایة من جرائم البور: سادساً 
من خلال بیان أحدث صور الجرائم، ووسائلھا المستخدمة، والسبل التي اتخذتھا 

  .١الدول لمكافحة ھذه الجریمة، والوقایة ومنھا
ھذه ھي أھم التدابیر التي وضعھا علماء القانون والاقتصاد الوضعي؛ للحمایة من 

لیة الجرائم الواقعة على البورصات، وبصفة خاصة إفشاء المعلومات الداخ
لبورصات الأوراق المالیة، وینبغي على المعنیین أخذھا بالاعتبار؛ للحیلولة دون 

  .٢وقوع مثل ھذه الجریمة في دولھم؛ منعاً لزعزعة الأمن الاقتصادي القومي

                                                           

 .١٤٢:التدابیر الواقیة من جرائم البورصات ص: جع فیما سیقیرا ١
 .نفس الموضع: المرجع السابق ٢
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  الفصل الثاني

الأحكام الفقهية المتعلقة بإفشاء المعلومات الداخلية في بورصة الأوراق 

  المالية في الفقه الإسلامي

  :ویشتمل ھذا الفصل على المباحث الآتیة
حكم إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة في : المبحث الأول

  .الشریعة الإسلامیة
القواعد الفقھیة المتضمنة رفع الضرر عمن وقع علیھم بإفشاء : المبحث الثاني

  .المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة
التكییف الفقھي لجریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة : المبحث الثالث
  .الأوراق المالیة
العقوبات المتعلقة بجریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة : المبحث الرابع
  .الأوراق المالیة

  المبحث الأول

  حكم إفشاء المعلومات الداخلية في بورصة الأوراق المالية

  ريعة الإسلاميةفي الش 

ن إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق من قبل مَنْ یؤول إلیھ حفظ ھذه إ
على -المعلومات یؤدي بما لا یدع مجالاً للشك إلى إلحاق ضرر كبیر ببعض العملاء

، والضرر ممنوع شرعًا، وإذا كان الأمر كذلك فقد رفعت -النحو السابق بیانھ
صلى الله علیھ -بن الصامت أن رسول الله الشریعة الإسلامیة الضرر، فقد روى عبادة

  .١قضى أن لا ضرر ولا ضِرار: " -وسلم
م في الشریعة  ومن ثَمَّ فالأصل أن إفشاء المعلومات الداخلیة في البورصة أمر محرَّ
الإسلامیة؛ لما یترتب علیھ من وقوع الضرر المحقق، كما أن ھذه المعلومات 

                                                           

، ٣٧/٤٣٨)٢٢٧٧٨(مسند أحمد بن حنبل، حدیث رقم. أخرجھ أحمد وابن ماجھ، وغیرھما ١
ھــ، سنن ابن ماجھ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر ١٤٢١سنة-مؤسسة الرسالة١ط

محمد : دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل الحلبي، تحقیق. ، ط٢/٧٨٤)٢٣٤٠(بجاره، حدیث رقم
  .فؤاد عبد الباقي

والحدیث وإن كان في سنده مقال إلا أن لھ طرقًا كثیرة یقوي بعضھا بعضاً، قال في مصباح 
  .ھذا إسناد رجالھ ثقات إلا أنھ منقطع: الزجاجة

سناد على شرط مسلم ولم یُخرّجاه، ووافقھ ھذا حدیث صحیح الإ: ولذا قال الحاكم في المستدرك 
-دار الكتب العلمیة١، ط٢/٦٦)٢٣٤٥(مستدرك الحاكم، حدیث رقم: یراجع. الذھبي على ذلك

ھــ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ لأبي العباس البوصیري الكناني ١٤١١سنة
 .ھــ١٤٠٣سنة- بیروت- دار العربیة٢، ط٣/٤٨)ھــ٨٤٠:ت(الشافعي
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حفظ الأمانة واجب ومن صفات المؤمنین، أودعت لھذا المختص من باب الأمانة، و

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّ  :وخیانتھا حرام، وقد قال الله تعالى

  .١ َّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ

فقد نھاھم الله عز وجلَّ أن یخونوه بترك شيء مما افترضھ علیھم، أو یخونوا 
نھم علیھ، أو بترك شيء مما سنَّھ لھم، أو یخونوا شیئًا  ا أمَّ رسولھ بترك شيءٍ ممَّ

یت أمانات؛ لأنھ یُؤْمَن معھا من منع الحق، م ن الأمانات التي اؤتمنوا علیھا، وسمِّ
وأنتم تعلمون أن : في محل نصب على الحال، أي" ٌّ ٍّ   "مأخوذة من الأمن، وجملة 

  .٢ذلك الفعل خیانة، فتفعلون الخیانة عن عمدٍ 
ال  لا یباح إفشاؤه إذا  الذي علیھ أھل العلم أن السر: "-رحمھ الله–وقد قال ابن بَطَّ

إذا مات المُسِرُ فلیس یلزم من كتمانھ : كان على صاحبھ منھ مضرة، وأكثرھم یقول
  . ٣"ما یلزم في حیاتھ إلا أن یكون علیھ غضاضة في دینھ
ذلك من - صلى الله علیھ وسلم-كما أن إفشاء السر فیھ خیانة للأمانة، وقد عدّ النبي

 ِ بيَِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ صفات المنافقین، فعَنْ عَبْدِ اللهَّ أرَْبَعٌ : "  بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّ
مَنْ كُنَّ فیِھِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنْھُنَّ كَانَتْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنَ 

فَاقِ حَتَّى یَدَعَھَا ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاھَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ  إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَِا: النِّ حَدَّ
  .٤"فَجَرَ 

على أنَّ من صفات المنافقین الشخص الذي -صلى الله علیھ وسلم- فقد نبھ النبي
ف فیھا على  اؤتمن على أي شيء من مال أو عرض أو سر، خان الأمانة، وتصرَّ

في بورصة الأوراق  ، وھذا ینطبق على من أفشى ھذه المعلومات٥خلاف الشرع
المالیة، حیث إنھ قد خان ھذه الأمانة التي اؤتمن علیھا بإفشائھ لھذه المعلومات 

  .محل الأمانة

أن إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة  و اول  ذك

أمر حرمتھ الشریعة الإسلامیة؛ لما فیھ من إلحاق الضرر بالآخرین، والضرر ممنوع 
ومرفوع شرعًا كما ھو معلوم، كما أن ذلك خیانة للأـمانة التي اؤتمن علیھا ھذا

                                                           

 .٢٧: فال، آیة رقمسورة الأن ١
 .ھــــــ١٤١٤سنة-بیروت-دار ابن كثیر١، ط٢/٣٤٤)ھـــــــــ١٢٥٠:ت(فتح القدیر للشوكاني ٢
-السعودیة- مكتبة الرشد٢، ط٩/٦٤)ھـــــــ٤٤٩:ت(شرح صحیح البخاري لابن بطال ٣

، عمدة القاري شرح صحیح البخاري لأبي محمد ١١/٨٢ھـــــ، فتح الباري لابن حجر١٤٢٣سنة
-دار إحیاء التراث العربي. ، ط٢٢/٢٦٨)ھـــــــــ٨٥٥:ت(ود بن أحمد بدر الدین العیني محم

 .-بیروت
باب علامة المنافق، حدیث : صحیح البخاري، كتاب الإیمان: ینظر. متفق علیھ، واللفظ للبخاري ٤

 .١/٧٨)١٠٦(، صحیح مسلم، كتاب الإیمان، باب بیان خصال المنافق، حدیث رقم١/١٦)٣٤(رقم
، ١/٣١، المنھل الحدیث في شرح الحدیث١/١٢٨مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ٥
 .م٢٠٠٢سنة-دار المدار الإسلامي. موسى شاھین لاشین، ط/د.أ
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المختص من قِبَلِ من ولاَّه ھذا الأمر، وخیانة الأمانة من صفات المنافقین، فقد عدّھا  
كذلك، لذا كان من الواجب الحفاظ على ھذه المعلومات -صلى الله علیھ وسلم-النبي

  .ى لا یتحقق إلحاق الضرر بأصحاب ھذه المعلوماتالداخلیة، وعدم إفشائھا حت
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  المبحث الثاني

القواعد الفقهية المتضمنة رفع الضرر عمن وقع عليهم بإفشاء المعلومات 

  الداخلية في بورصة الأوراق المالية

أوجبت الشریعة الإسلامیة رفع الضرر عن الناس قدر الإمكان حتى لا یلحقھم أذى 
دت لذلك  قواعد توجب من خلالھا إزالة ھذا الضرر متى كان لذلك من ذلك، وقعَّ

سبیلاً، فھناك بعض المستثمرین في بورصة الأوراق المالیة قد لحقھم الأذى بسبب 
إفشاء البعض للمعلومات الداخلیة التي تخصھم ھنالك، وبما أن الشریعة الإسلامیة 

الفقھاء كانت  أوجبت إزالة الضرر قدر الإمكان، فھناك قواعد فقھیة نص علیھا
  :منظمة لھذا الأمر، ومن ذلك ما یلي

  :١لا ضرر ولا ضرار: قاعدة: أولا
أي لا یجوز شرعًا لأحد أن یلحق بآخر ضررًا ولا ضرارًا، فلا یضر الرجل أخاه  

ابتداءً ولا جزاءً، وقد سیق ذلك بأسلوب نفي الجنس؛ لیكون أبلغ في النھي والزجر، 
: -صلى الله علیھ وسلم-ادة بن الصامت أن رسول اللهوأصل ھذه القاعدة ما رواه عب

  .٢قضى أن لا ضرر ولا ضِرار" 
رار :فالضرر ه وضاره : بكسر الضاد- ھو إلحاق مفسدة بالغیر مطلقًا، والضِّ من ضرَّ

بمعنى واحد، وھو خلاف النفع، فیكون الثاني على ھذا تأكیدًا للأول، لكن المشھور 
على التأسیس أولى من التأكید، واختلف في الفرق على  أن بینھما فرقًا، فحَمْل اللفظ

إلحاق : إلحاق مفسدة بالغیر مطلقًا، ومعنى الثاني: أن معنى الأول: أقوال، أحسنھا
مفسدة بالغیر على وجھ المقابلة لھ، لكن من غیر تقیید بقید الاعتداء بالمثل، 

ال مصد رار، إذ الفعَّ ر قیاسي لفاعل الذي یدل والانتصار للحق، وھذا ألیق بلفظ الضِّ
  .٣على المشاركة

والحدیث والقاعدة نص في تحریم الضرر؛ لأن النفي بلا الاستغراقیة یفید تحریم 
سائر أنواع الضرر في الشرع؛ لأنھ نوع من الظلم، لكنھما مقیدان إجماعًا بغیر ما 

مین إذا كانا بغیر  حق، أذن بھ الشرع من الضرر، أي أن الضرر والإضرار المحرَّ
وأما إیقاع الضرر بحق فھو مطلوب شرعًا؛ لأنھ إدخال الضرر على من یستحقھ، 

                                                           

- دمشق- دار القلم٢، ط)ھــــ١٣٥٧:ت(شرح القواعد الفقھیة لأحمد محمد الزرقا  ١
الصدف  ١مجددي البركتي، ط، قواعد الفقھ، لمحمد عمیم الإحسان ال١٦٥:ھــــ، ص١٤٠٩سنة

 .١٠٦:ھــــــــ، ص١٤٠٧سنة-كراتشي-بلیشرز
  .٤١:الحدیث سبق تخریجھ ص ٢
 ،٣٥٨: ، قواعد الفقھ، لمحمد عمیم الإحسان، ص١٦٥:شرح القواعد الفقھیة للزرقا، ص ٣

- لبنان- مؤسسة الرسالة٤محمد صدقي الغزي، ط/الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د
 .٢٥٢:ـ، صھــــــ١٤١٦
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كالقصاص، والحدود، وسائر العقوبات، والتعازیر؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
  .١المصالح، على أنھا لم تشرع في الحقیقة إلا لدفع الضرر أیضًا

اخلیة في بورصة الأوراق ربط ھذه القاعدة بإفشاء بعض الأشخاص المعلومات الد
  :المالیة

ھذه القاعدة من أركان الشریعة، وتشھد لھا نصوص كثیرة من الكتاب والسنة، وھي 
أساس لمنع الفعل الضار، وترتیب نتائجھ في التعویض المالي والعقوبة، كما أنھا 
سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد، وھي عدة الفقھاء 

، ومن ھنا فقد نبھت ٢زانھم في تقریر الأحكام الشرعیة للحوادثوعمدتھم، ومی
القاعدة على تحریم سائر أنواع الضرر؛ لأنھ نوع من الظلم، ومن ثمّ فإن إفشاء 
المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة یعدُّ ضررًا بالغًا بالنسبة للمساھمین 

م؛ وذلك نظرًا لتأثیر ھذه المعلومات في الشركة، ویھدد الاستقرار المالي بالنسبة لھ
علیھم بسبب عدم علمھم بھا، بحیث تنعدم المساواة فیما بینھم وبین الفئة الأولى 
الممیزة بھذه المعلومات، حیث یؤدي انسحاب ھذه الفئة من الشركة مثلاً إلى 
ا یسببھ ذلك من خوف صغار المساھمین من الاستثمار  الإضرار بغیرھم، فضلاً عمَّ

  .الأوراق المالیة، مما ینعكس سلباً على الاقتصاد القوميفي 
  :٣قاعدة الضرر یزال: ثانیا

ھذه القاعدة تفید وجوب إزالة الضرر، ورفعھ بعد وقوعھ، فإزالة الضرر ورفعھ بعد 
وقوعھ ونزولھ عن الفرد والجماعة واجب شرعًا؛ لأن الأخبار في كلام الفقھاء 

عھ، وھذه إحدى القواعد بشأن الضرر من حظر للوجوب، فیجب رفع الضرر بعد وقو
  .٤وقوعھ، ووجوب إزالتھ بعد الوقوع

ھذه قاعدة : ربط ھذه القاعدة بإفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة
استحقاق التعویض للغیر عند إتلاف مالھ، : عامة یندرج تحتھا فروع كثیرة، منھا

، فیجب القبض على ھؤلاء المجرمین الذین ٥یرومعاقبة المجرمین بالحدود والتعاز
قاموا بإفشاء الأسرار الخاصة بالمعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة، ثم 

  معاقبتھم بما یراه القاضي مناسبًا لھم إما بالحبس 

                                                           

، ٣٥٨:، قواعد الفقھ، لمحمد عمیم الإحسان، ص١٦٥:شرح القواعد الفقھیة للزرقا، ص ١
- لبنان- مؤسسة الرسالة٤محمد صدقي الغزي، ط/الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د

 .٢٥٢:ھـــــــ، ص١٤١٦
 .نفس الموضع: المرجع السابق ٢
دار الكتب ١، ط١/٤١)ھـــــــــ٧٧١:ت(السبكي الأشباه والنظائر لتاج الدین بن تقي الدین ٣

- دار الكتب العلمیة١، ط)ھــــــــ٩١١:ت(ھــــــــــ، الأشباه والنظائر للسیوطي١٤١١سنة-العلمیة
 .٨٣:ھـــــــــــ، ص١٤١١سنة

- دار الفكر١محمد مصطفى الزحیلي، ط/القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د ٤
 .١/٢١٠ـــــــــ، ھ١٤٢٧سنة -دمشق

-بیروت-مؤسسة الریان١عبد الله یوسف العنزي، ط/تیسیر علم أصول الفقھ، د ٥
 .٣٣٩:ھـــــــــ، ص١٤١٨سنة
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أو العقوبة المالیة، أو العزل من الوظیفة، أو بھم جمیعًا، أو باثنین منھا فقط، وذلك 
فع الضرر عمن أصابھم بإفشاء ھذه المعلومات، ورفع وإزالة ھذا الضرر من باب ر

  .عن بقیة المستثمرین الذین لھم أسھم في الشركة؛ لأن الضرر یزال
  :١الضرر یدفع بقدر الإمكان: ثالثا

إن الضرر یدفع شرعًا، فإن أمكن دفعھ بدون ضرر أصلاً، وإلا : معنى القاعدة
  .فیتوسل لدفعھ بالقدر الممكن

وھذه القاعدة تفید أن الضرر لا یقره الشرع نھائیًا، وأنھ یجب دفعھ قبل وقوعھ بكل 
الوسائل والإمكانیات المتاحة، وفقًا لقاعدة المصالح المرسلة، والسیاسة الشرعیة، 
فھي من باب الوقایة خیر من العلاج، وذلك بقدر الاستطاعة؛ لأن التكلیف الشرعي 

  .٢مقترن بالقدرة على التنفیذ
  :ربط ھذه القاعدة بإفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة

شرعت ھذه القاعدة من باب صیانة المصلحة العامة والخاصة، فأوجب الشرع من 
خلالھا سد ذرائع الفساد من جمیع أنواعھ، ثم بعد ذلك وجبت العقوبات على الجاني 

ن؛ وذلك لأن الضرر یجب دفعھ قدر لقمع الإجرام، فیكون عبرة لغیره، وصیانة الأم
  .٣الإمكان

اتخاذ التدابیر الواقیة للوقایة من جریمة -كما سبق بیانھ-ولذا وجب على ولي الأمر
إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة؛ وذلك من باب دفع الضرر 

اق نشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرین في الأور: قبل وقوعھ، وذلك مثل
المالیة، وتفعیل الرقابة وإحكامھا على التعاملات التي تتم في البورصة، وأخیرًا سن 
ل لھ نفسھ الاعتداء على الأسواق المالیة بأي شكل من  قوانین رادعة لكل من تسوِّ
أشكال الجریمة، على أن تُبیَّن العقوبات الواقعة على الأشخاص المخالفین في جمیع 

  .، والمسموعة، والمقروءة؛ حتى یكونوا عبرة لغیرھموسائل الإعلام، المرئیة

                                                           

 .٢٠٧:شرح القواعد الفقھیة للزرقا، ص ١
الوجیز في إیضاح : محمد صدقي/، د١/٢٠٨القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة ٢

 .٢٥٦:قواعد الفقھ الكلیة ص
 .نفس الموضع: المرجعین السابقین ٣
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  المبحث الثالث

  التكييف الفقهي لجريمة إفشاء المعلومات الداخلية في بورصة الأوراق المالية

  :مطلب تمھیدي
شرعت العقوبة في الشریعة الإسلامیة لمصلحة تعود إلى كافة الناس من صیانة 

راً عما یتضرر بھ العباد من أنواع الأعراض والأموال والعقول والأنساب، وزج
مت الجریمة في الشریعة الإسلامیة إلى ثلاثة أنواع   :الجرائم، ولذا فقد قسُِّ

وھي الجرائم التي یعاقب علیھا بحد شرعي لا یجوز : جرائم الحدود :النوع الأول
شرب -القذف- السرقة-الزنا: (الزیادة علیھ ولا النقصان منھ، ولا إسقاطھ، وھي

  ).البغي-الردة-لحرابةا- الخمر
وھي الجرائم التي یعاقب علیھا بقصاص أو : جرائم القصاص والدیة :النوع الثاني

دیة، وكل من القصاص والدیة عقوبة مقدرة حقاً للأفراد، ومعنى أنھا مقدرة أنھا 
ذات حد واحد، فلیس لھا حد أعلى، وحد أدنى تتراوح بینھما، ومعنى أنھا حق 

علیھ أن یعفو عنھا إذا شاء، فإذا عفا أسقط العفو العقوبة المعفو للأفراد، أن للمجني 
الجنایة -القتل الخطأ- القتل شبھ العمد-القتل العمد: (عنھا، وھي على النحو التالي

  ).الجنایة على ما دون النفس خطأ-على ما دون النفس عمداً 
بة أو أكثر من وھي الجرائم التي یعاقب علیھا بعقو: جرائم التعازیر :النوع الثالث

عقوبات التعزیر، وقد جرت الشریعة الإسلامیة على عدم تحدید عقوبة كل جریمة 
تعزیریة، واكتفت بتقریر مجموعة من العقوبات لھذه الجرائم، تبدأ بأخف العقوبات، 
وتنتھي بأشدھا، وتركت للقاضي أن یختار العقوبة أو العقوبات في كل جریمة بما 

روف المجرم، فالعقوبات في الجرائم التعزیریة غیر یلائم ظروف الجریمة، وظ
  .١مقدرة

وقد نصت الشریعة الإسلامیة على بعض ھذه الجرائم، وھو ما یعتبر جریمة في كل 
وقت، كالربا، وخیانة الأمانة، والرشوة، وتركت لولي الأمر النص على بعضھا 

سلامیة لم تترك الآخر، وھو القسم الأكبر من جرائم التعازیر، ولكن الشریعة الإ
لأولي الأمر الحریة في النص على ھذه الجرائم، بل أوجبت أن یكون التحریم بحسب 
ما تقتضیھ حال الجماعة، وتنظیمھا، والدفاع عن مصالحھا، ونظامھا العام، وألا 

  .یكون مخالفاً لنظام الشریعة ومبادئھا العامة

                                                           

-دار الكتاب العربي. التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ط ١
 .وما بعدھا ١/٧٨-بیروت
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التشریع في ھذه الجرائم؛  وقد قصدت الشریعة الإسلامیة من إعطاء أولي الامر حق
تمكینھم من تنظیم الجماعة، وتوجیھھا الوجھات الصحیحة، وتمكینھم من المحافظة 

  .على مصالح الجماعة، والدفاع عنھا، ومعالجة الظروف الطارئة
أن : والفرق بین الجریمة التي نصت علیھا الشریعة، والعمل الذي یحرمھ أولو الأمر

دائمًا، فلا یصح أن یعتبر فعلاً مباحًا، أما یحرمھ أولو ما نصت علیھ الشریعة محرم 
  .١الأمر الیوم فیجوز أن یباح غدًا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة

ضة إلى رأي القاضي واجتھاده، وسلطتھ في  ومن ثمَّ فجرائم التعزیر عقوبتھا مفوَّ
كافیة ذلك واسعة، فھو یختار في كل حالة تعرض علیھ العقوبة التي یراھا مناسبة و

لزجر الجاني، بل قد تختلف العقوبة الواحدة في الجریمة الواحدة، تبعًا لمقتضیات 
  .الحادثة أو الواقعة، وظروف الجاني والمجني علیھ

التعزیر على مراتب، تعزیر الأشراف وھم العلماء،  :جاء في كتب الحنفیة
فینزجر بھ،  والعلویة، بالإعلام، وھو أن یقول لھ القاضي بلغني أنك تفعل كذا،

ھَاقین بالإعلام، والجر إلى باب القاضي،  وتعزیر الأشراف وھم الأمراء والدَّ
وَقة بالجر والحبس، وتعزیر الأخسة  والخصومة في ذلك، وتعزیر الأوساط وھم السَّ

  .٢بھذا كلھ وبالضرب
أما جرائم التعزیر فللقاضي فیھا سلطة  :ولذا جاء في التشریع الجنائي الإسلامي

في اختیار نوع العقوبة ومقدارھا، فلھ أن یختار عقوبة شدیدة أو خفیفة  واسعة
بحسب ظروف الجریمة والمجرم، ولھ أن ینزل بالعقوبة إلى أدنى درجاتھا، ولھ أن 

  .٣یرتفع بھا إلى حدھا الأقصى، ولھ أن یأمر بتنفیذ العقوبة، أو إیقاف تنفیذھا
اد في اختیار ما یناسب ظروف الجاني لذا یجب على الذین لھم سلطة التعزیر، الاجتھ

والمجني علیھ؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس، واختلاف المعاصي كذلك، بل 
باختلاف درجة المعصیة الواحدة، فقد یكون الباعث ھنا علیھا لیس ھو الباعث 

  .ھنالك، وھكذا
وبما أن الشارع الحكیم لم ینص على عقوبة مقدرة لمرتكب جریمة إفشاء   

المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة، فھي من العقوبات التعزیریة التي 
یختار لھا الحاكم ما یراه مناسبًا باجتھاده بما یحقق الردع والزجر لھؤلاء المفشین 
ولغیرھم، وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، مع مراعاة الأحوال التي تقتضي التشدید 

  .افي العقوبة، أو التخفیف فیھ

                                                           

 .١/٨١التشریع الجنائي الإسلامي  ١
، ٣/٢٠٨)ھـــ٧٤٣:ت(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدین الزیلعي ٢
ھــــ، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن ١٣١٣سنة-القاھرة- المطبعة الأمیریة١ط

دار إحیاء التراث . ، ط١/٦٠٩)ھــــــ١٠٧٨ت (بن محمد بن سلیمان المعروف بشیخي زاده 
دار ٢، ط٤/٦٠)ھـــ١٢٥٢:ت(العربي، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین

 .ھـــ١٤١٢سنة-بیروت-الفكر
 .١/٨٢التشریع الجنائي الإسلامي ٣
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والشریعة الإسلامیة إذ لم تنص على عقوبة مقدرة لبعض الجرائم كجریمة إفشاء 
لا  -التي نحن بصدد الحدیث عنھا- المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة 

یعدّ ذلك تھوینًا من شأنھا، بل لأن نوع الضرر المترتب على ھذا الإفشاء یختلف من 
ھذا الإفشاء، ونظرًا لملابسات الواقعة، وحال  واقعة لأخرى، نظرًا لدرجة خطورة

  .الجاني
ولا شك أن العقوبات التعزیریة كثیرة ومتعددة، مثل الضرب والتوبیخ والغرامة 
بالمال، والحبس، لكن  یمكن حصر العقوبات التي یمكن أن یتعرض لھا الجاني الذي 

: ث عقوباتارتكب جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في البورصة من خلال ثلا
التعزیر بالعقوبات المالیة، والتعزیر بالحبس، والتعزیر بالعزل من الوظیفة، أو بھم 
جمیعًا، أو باثنین منھا فقط، بحسب ما یراه القاضي من واقع قضیة الإفشاء 

بشيء من -بإذن الله وعونھ وتوفیقھ-المطروحة أمامھ، وھذا ما سأتحدث عنھ
عقوبات التعزیریة، أقوم بتعریف التعزیر، ومدى التفصیل، وقبل أن أتعرض لھذه ال

مشروعیتھ في الشریعة الإسلامیة حتى یكتمل السیاق من جمیع جوانبھ، وذلك من 
  :خلال المطالب الآتیة

  اطب اول

  ارف زر

  :وفیھ فروع
  الفرع الأول

  التعزیر في اللغة
  :ھیطلق التعزیر في اللغة على عدة معانٍ، فیطلق ویراد ب

رُوهُ { :ومنھ قولھ تعالى: النصرة والتعظیم - ١ ، أي تنصروه، ]٩: الفتح[} وَتُعَزِّ
  .١وتعظموه

یقال عزرتھ إذا منعتھ، ومنھ سمي التأدیب الذي دون الحد تعزیرا؛ً لأنھ : المنع - ٢
  .٢یمنع الجاني من معاودة الذنب، وردعھ عن المعصیة

عزَرْتھُ : ما ھو أدب، یقالولھذا یسمى الضرب دون الحد تعزیراً إن: التأدیب- ٣
رتُھ، أي أدبتھ   .٣وعزَّ

                                                           

أبي عبد الله زین الدین محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح، تألیف ١
ھـــــــــ، ١٤٢٠سنة-صیدا-بیروت-االمكتبة العصریة٥، ط١/٢٠٧)ھـــ٦٦٦:ت(الرازي

اس أحمد بن محمد أبي العب: ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تألیف)عزر(:مادة
 ).عزر:(مادة -بیروت-المكتبة العلمیة. ، ط٢/٤٠٧)ھــــ٧٧٠:ت(الحموي

أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أبي الفتح : المطلع على أبواب المقنع، تألیف ٢
ھــــ، تاج العروس من جواھر ١٤٢٣سنة-مكتبة السوادي١، ط١/٤٥٧)ھــــ٧٠٩:ت(البعلي

حمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى أبي الفیض م: القاموس، تألیف
 ).عزر:(دار الھدایة، مادة. ، ط١٣/٢٠)ھــــــــــ١٢٠٥:ت(الزبیدي

أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي : ، لسان العرب، تألیف١/٢٠٧مختار الصحاح ٣
 ).عزر: (ھـــــــــ، مادة١٤١٤سنة- بیروت- دار صادر٣، ط٤/٥٦٢)ھــــــــــــ٧١١:ت(
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خلاصة القول في ذلك أن التعزیر یطلق ویراد بھ النصرة والتعظیم والتوقیر، والمنع 
المنع : والتأدیب، والمعنیان الأخیران ھما المرادان ھنا، فالمقصود من التعزیر

  .ذنب مرة أخرىوالتأدیب؛ لیمتنع الجاني وینزجر عن المعصیة، وعدم معاودة ال
  الفرع الثاني

  التعزیر في اصطلاح الفقھاء
الـعقوبة المشروعة على جنایة لا حدَّ فیھا : عُرّف التعزیر في اصطلاح الفقھاء بأنھ

، سواء كانت حقاً � تعالى، أو حقاً لآدمي، ١ولا كفارة، ولم یرد الشرع بتقدیرھا
یة فیما دون الفرج، وسرقة ما وسواء كانت من مقدّمات ما فیھ حد، كمباشرة الأجنب

أو إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة -دون النصاب، أو لا، كشھادة الزور، 
ر على حسب ما یراه ولي الأمر، - الأوراق المالیة ، وما أشبھ ذلك من المعاصي، عُزِّ

  .٢أو من ینوب مقامھ في ذلك
بحق الآدمي، بأن آذى ویفھم من ذلك أن شرعیة التعزیر تشمل المعصیة التي تتعلق 

، بفعلٍ أو قولٍ، وأیضاً ما كان حقاً � تعالى، كترك الصوم مثلاً    .٣مسلماً بغیر حقٍّ

                                                           

دار ١، ط٣/١٦٤)ھـــــــ١٠٠٥:ت(ر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدین بن نجیم الحنفيالنھ ١
ھــــــــ، أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب الإمام مالك، ١٤٢٢سنة-الكتب العلمیة

، -بیروت-دار الفكر٢، ط٣/١٨٩)ھـــــــ١٣٩٧:ت(أبي بكر حسن بن عبد الله الكشناوي: تألیف
، الحاوي الكبیر في ٣٤٤:، ص-القاھرة-دار الحدیث.، ط)ھــــ٤٥٠:ت(لطانیة للماورديالأحكام الس

- بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط١٣/٤٢٣)ھـــــــ٤٥٠:ت(فقھ الإمام  الشافعي للماوردي
ھـــــــ، البیان في مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیي بن أبي الخیر العمراني ١٤١٩سنة

قاسم محمد : ھــــ، تحقیق١٤٢١سنة - جدة-دار المنھاج١، ط١٢/٥٣٢)ــــھـــ٥٥٨:ت(الشافعي
 .مكتبة القاھرة. ، ط٩/١٧٦)ھـــــــ٦٢٠:ت(النووي، المغني لابن قدامة المقدسي

دار ٢، ط٧/٦٣)ھـــــــــ٥٨٧:ت(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاساني الحنفي ٢
جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر، لأبي عبد الله شمس الدین ھـــــــ، ١٤٠٦سنة- الكتب العلمیة

ھــــــــــ، ١٤٣٥- بیروت- دار ابن حزم١، ط٨/٢١٢)ھـــــ٩٤٢:ت(محمد بن إبراھیم التتائي المالكي
أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي، المجموع شرح المھذب لأبي زكریا یحیي بن /د: تحقیق

دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ .ط ،٢٠/١٢١)ھــــ٦٧٦:ت(شرف النووي
دار ١، ط٥/٥٢٢)ھـــــــ٩٧٧:ت(المنھاج لشمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي

ھــــــــــ، الكافي في فقھ الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن ١٤١٥سنة-الكتب العلمیة
ھـــــــ، ١٤١٤سنة-دار الكتب العلمیة١، ط٤/١١١)ـــــــھــ٦٢٠:ت(أحمد بن قدامة المقدسي

دار ١، ط٧/٤٢٣)ھــــــــ٨٨٤:ت(المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد بن مفلح
 .ھـــــــــــ١٤١٨سنة-بیروت-الكتب العلمیة

سم عبد ، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر لأبي القا٧/٦٣بدائع الصنائع للكاساني ٣
ھـــــ، ١٤١٧سنة-بیروت- دار الكتب العلمیة١، ط١١/٢٨٩)ھــــ٦٢٣:ت(الكریم بن محمد الرافعي

 .علي محمد عوض، عادل عبد الموجود: تحقیق



- ٣٩٠٥ - 
 

وللحاكم أن یختار العقوبة المناسبة في كل حالة بحسب ما یحقق الغایة، والعقوبة 
التعزیریة قد تنصب على البدن، أو تكون مقیدة للحریة، وقد تصیب المال، وقد تكون 

  .١ر ذلكغی
ض إلى  وقد نص ابن عابدین وغیره على أن التعزیر لیس فیھ تقدیر، بل ھو مفوَّ

  .٢رأي القاضي، وعلیھ مشایخنا؛ لأن المقصود منھ الزجر، وأحوال الناس مختلفة

  

ب اطا  

  دى رو ازر

التعزیر مشروع في الجملة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على 
  : مشروعیتھ

  :الكتاب: أولا-

  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم  ُّ  :قولھ تعالى-

ٍَّّ ٣ .  

أباح الله عز وجل للزوج الضرب عند النشوز والمخالفة، والنشوز : وجھ الدلالة
، ٤معصیة، فدل على أن كل معصیة لا حد فیھا ولا كفارة یجوز الضرب لأجلھا

  .والضرب نوع من التعزیر
  :السنة: ثانیا -
فیمن سرق من الثمر المعلَّق قبل أن یؤخذ إلى -صلى الله علیھ وسلم-قضاء النبي-

تین ٥الجرین م قدر ما أخذ مرَّ   :بجلدات، نكالاً علیھ، وغرِّ

                                                           

 - جدة -دار البشیر١نزیھ حماد، ط/معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء، د ١
 .١٤٢:ھــــــــــ، ص١٤٢٩سنة

دار ٢، ط٤/٦٢)ھــــ١٢٥٢:ت(ى الدر المختار لمحمد أمین المعروف بابن عابدین الحنفيرد المحتار عل ٢
أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي یحیي زكریا بن محمد  ھـــــ، ١٤١٢سنة- بیروت- الفكر

دار الكتاب الإسلامي، النجم الوھاج في شرح المنھاج، لأبي البقاء .، ط٤/١٦٢)ھــــ٩٢٦:ت(الأنصاري 
 .ھـــــــ١٤٢٥سنة- جدة- دار المنھاج١، ط٩/٢٣٩) ھــــــ٨٠٨:ت(الدین محمد بن موسى الشافعي كمال

 .٣٤: سورة النساء، من آیة رقم ٣
، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لأبي العباس أحمد بن محمد ٣/٢٠٧تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  ٤

م، البیان ٢٠٠٩سنة-دار الكتب العلمیة١، ط١٧/٤٣٧)ھـــ٧١٠:ت(الأنصاري المعروف بابن الرفعة
 .١٢/٥٣٢للعمراني

- دار الحدیث١، ط٧/١٥٢)ھــــــ١٢٥٠:ت(نیل الأوطار للشوكاني. ھو موضع تجفیف التمر: الجرین ٥
المطبعة ١، ط٣/٣٠٥)ھـــ٣٨٨:ت(للخطابي) شرح أبي داود(ھــــــ، معالم السنن ١٤١٣سنة -مصر

 .ھــــ١٣٥١سنة -حلب- العلمیة
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ِ بْنِ عَمْرٍو، أنََّ رَجُلاً مِنْ مُزَیْنَةَ ف - هِ عَبْدِ اللهَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ
 ِ ِ، كَیْفَ تَرَى فيِ حَرِیسَةِ :  صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أتََى رَسُولَ اللهَّ یَا رَسُولَ اللهَّ

كَالُ وَلَیْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِیَةِ قَطْعٌ، إلاَِّ فیِمَا آوَاهُ «: ؟ فَقَالَ ١الْجَبَلِ  ھِيَ وَمِثْلھَُا وَالنَّ
، فَفِیھِ غَرَامَةُ ، فَفِ ٣، فَبَلغََ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ٢الْمُرَاحُ  یھِ قَطْعُ الْیَدِ، وَمَا لمَْ یَبْلغُْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ

مَرِ الْمُعَلَّقِ؟ قَالَ : قَالَ . »مِثْلَیْھِ وَجَلدََاتُ نَكَالٍ  ِ، كَیْفَ تَرَى فيِ الثَّ ھُوَ «: یَا رَسُولَ اللهَّ
كَالُ وَلیَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنَ الثَّمَ  رِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ، إلاَِّ فیِمَا آوَاهُ الْجَرِینُ، وَمِثْلھُُ مَعَھُ، وَالنَّ

فَمَا أخُِذَ مِنَ الْجَرِینِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفیِھِ الْقَطْعُ، وَمَا لمَْ یَبْلغُْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفیِھِ 
  .٤»غَرَامَةُ مِثْلَیْھِ وَجَلدََاتُ نَكَالٍ 

إیجاب للغرامة والتعزیر فیما یخرجھ؛ لأنھ لیس  ھذا :قال في مرقاة المفاتیح للقاري
ص فیھا؛ ولأن الملاَّك لا یتسامحون بذلك، بخلاف القدر  من باب الضرورة المرخَّ
الیسیر الذي یؤكل، ولعلّ تضعیف الغرامة للمبالغة في الزجر، وكل ھذا على سبیل 

  .٥الزجر والوعید، وإلا فالمتلف لا یضمن بأكثر من قیمة مثلھ

                                                           

ھي المحروسة أي لیس فیما یُحرس بالجبل إذا سرق قطع؛ لأنھ لیس بحرز، : لجبلحریسة ا ١
وحریسة فعیلة بمعنى مفعولة، أي أن لھا من یحرسھا ویحفظھا، ومنھم من یجعل الحریسة 

سبل السلام : ینظر. أي لیس فیما یسرق من الماشیة بالجبل قطع: السرقة نفسھا
الحدیث، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،  دار. ، ط٢/٤٣٧)ھــــــ١١٨٢:ت(للصنعاني

-القاھرة-مكتبة الثقافة الدینیة١محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزھري، ط: تألیف
 .٤/٢٤٦ھــــــــــ، ١٤٢٤سنة

 .٢/٤٣٨سبل السلام للصنعاني: ینظر. المكان الذي تأوي إلیھ الماشیة لیلاً : المراح ٢
المراد بثمنھ نصاب السرقة، وھو ما كان : - ح الجیم، وتشدید النونبكسر المیم، وفت- ثمن المِجَنّ  ٣

جراماً من الذھب، فیكون ربع الدینار  ٤،٢٥:قیمتھ ربع دینار، والدینار مقداره عند جمیع الفقھاء
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان : ینظر. جراما تقریبًا١,٦مقداره یساوي

ھـــ، حاشیة السندي على سنن ١٤٢٢سنة-بیروت-دار الفكر١، ط٥/٢٠١٨)ھـــ١٠١٤:ت(القاري
مكتب المطبوعات  ٢، ط٨/٧٨)ھــــــــ١١٣٨:ت(النسائي لأبي الحسن نور الدین السندي

دار ٢علي جمعة، ط/د: ھــــــــ، المكاییل والموازین الشرعیة، تألیف١٤٠٦سنة- حلب- الإسلامیة
 .١٩:م، ص٢٠٠١سنة- القاھرة-القدس

ھذا حدیث : قال عنھ الترمذي. بو داود والنسائي والحاكم، وغیرھم، واللفظ للنسائيرواه أ ٤
المكتبة .، ط١٣٦/ ٢)١٧١٠(سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فیھ، حدیث رقم. حسن

الثمر یسرق بعد أن یؤیھ : ، السنن الصغرى للنسائي، كتاب قطع السارق-بیروت-صیدا- العصریة
ھـــ، ١٤٠٦سنة-حلب-مكتب المطبوعات الإسلامیة ٢، ط٨/٨٥)٤٩٥٩(قمالجرین، حدیث ر

-بیروت- دار الكتب العلمیة١، ط٤/٤٢٣)٨١٥١(المستدرك على الصحیحین للحاكم، حدیث رقم
  .مصطفى عبد القادر عطا: ھــــــــ، تحقیق١٤١١سنة

في  سنن الترمذي، باب ما جاء: ینظر. ھذا حدیث حسن: والحدیث صحیح قال عنھ الترمذي
-مصر-مطبعة الحلبي٢، ط٣/٥٧٦)١٢٨٩(الرخصة في أكل الثمرة للمار بھا، حدیث رقم

 .ھـــــــــ١٣٩٥سنة
 .٥/٢٠١٨مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح  ٥
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أجمعت الأمة على مشروعیة التعزیر، ووجوبھ في كبیرة لا توجب  :الإجماع :ثالثا
ا كذلك   .١الحد، أو جنایة لا توجب حدًّ

، : قال ابن القیم اتفق العلماء على أن التعزیر مشروع في كل معصیة لیس فیھا حدُّ
  .٢ترك واجب، أو فعل محرم: وھي نوعان

ماء على أن التعزیر مشروع في كل اتفق العل: وجاء في تبصرة الحكام لابن فرحون
غَر، وحسب الجاني في الشر  معصیة لیس فیھا حدّ بحسب الجنایة في العِظَم والصِّ

  .٣وعدمھ

  اطب اث

  ارق ن ازر وادود

تأدیب على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود، ویختلف حكمھ -كما سبق بیانھ -التعزیر
الحدود من وجھ أنھ تأدیب استصلاح وزجر، باختلاف حالھ وحال فاعلھ، فیوافق 

  :٤یختلف بحسب اختلاف الذنب، ویخالف الحدود من ثلاثة أوجھ
إن تأدی��ب ذي الھیب��ة م��ن أھ��ل الص��یانة أخ��ف م��ن تأدی��ب أھ��ل الب��ذاءة  :الوج��ھ الأول

ُ عَنْھَا قَالتَْ  ِ صَلَّى اللهُ : والسفاھة، فعَنْ عَائشَِةَ، رَضِيَ اللهَّ     عَلَیْھِ قَالَ رَسُولُ اللهَّ
  فیكون ذلك في الناس على ، ٦»عَثَرَاتِھِمْ إلاَِّ الْحُدُودَ  ٥أقَِیلوُا ذَوِي الْھَیْئَاتِ «: وَسَلَّمَ 

                                                           

، البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدین ٣/٢٠٧تبیین الحقائق للزیلعي  ١
ھــــ، أسھل المدارك شرح ١٤٢٠سنة-بیروت-الكتب العلمیة دار١، ط)ھــــ٨٥٥:ت(العیني الحنفي
، مغني المحتاج للخطیب ٩/٢٣٦، النجم الوھاج في شرح المنھاج٣/١٩٢إرشاد السالك

 .٩/١٧٦، المغني لابن قدامة٥/٥٢٣الشربیني
 .٩٣:مكتبة دار البیان، ص. ، ط)ھــــ٧٥١:ت(الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة ٢
 ١، ط٢/٢٨٩)ھــــ٧٩٩:ت(صول الأقضیة ومناھج الأحكام لابن فرحونتبصرة الحكام في أ ٣

 .ھــــــــــ١٤٠٦سنة- مكتبة الكلیات الأزھریة
، شرح الزرقاني على ٤/٦٠، رد المحتار على الدر المختار٣/١٦٣تبیین الحقائق للزیلعي ٤

اھرة، كفایة الق- دار الحدیث.، ط)ھـــــ٤٥٠:ت(، الأحكام السلطانیة للماوردي٨/٢٠٠مختصر خلیل
وما  ٩/١٧٨، المغني لابن قدامة١/٣٤٤، مغني المحتاج للشربیني١٧/٤٣٤النبیھ شرح التنبیھ

 .٢/٤٥٣بعدھا، سبل السلام للصنعاني
إذا بدرت منھم ذلة : أي أھل الصلاح والورع من أصحاب المروءات والخصال الحمیدة، یعني ٥

استثنى - صلى الله علیھ وسلم-نھا البتة، فإنھفاعفوھا عنھم، فإنھا نادرة، أما الحدود فلا یعفى ع
الحدود منھا، واستثناء الحدود دلیل على أن الخطاب للأئمة، فإنھم إذا بلغھم الحدود فلا یقدرون 
على عفوھا، وفي ذلك دلیل على جواز ترك التعزیر، وأنھ غیر واجب، ولو كان واجبًا كالحد 

: بود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون المع :ینظر. لاستوى فیھ ذو الھیئة وغیره
تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ، لأبي عبد الله محمد أشرف بن أمیر بن علي بن 

الثانیة، : الطبعة-بیروت –دار الكتب العلمیة : ، الناشر١٢/٢٥) ھـ١٣٢٩: ت(حیدر العظیم آبادي 
لمظھر الدین الزیداني الشیرازي الحنفي المعروف ھــــــــــ، المفاتیح شرح المصابیح،  ١٤١٥

دار النوادر، إصدار وزارة الثقافة الإسلامیة، وزارة ١، ط٤/٢٥٦) ھــــــ٧٢٧:ت(بالظھري
 .ھـــــــ١٤٢٣الأوقاف الكویتیة، سنة

مسند أحمد بن حنبل، حدیث رقم : ینظر. أخرجھ أحمد في مسنده، وأبو داود في سننھ، وغیرھما ٦
ھـــــــــ، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الحد ١٤٢١سنة- مؤسسة الرسالة١، ط٤٢/٣٠٠)٢٥٤٧٤(
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قدر منازلھم، ومن ثمَّ یكون تعزیر من جلَّ قدره بالإعراض عنھ، وتعزیر من دونھ 
 بالضرب مثلاً، ثم یعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي یحبسون فیھ على حسب

ذنبھم وبحسب ھفواتھم، فمنھم من یحبس فترة قصیرة، ومنھم من یحبس أكثر من 
  .ذلك إلى غایة مقدرة

وفیھ دلیل على أن الإمام مخیَّر : قال الخطابي في معالم السنن معقباً على ھذا الحدیث
ر، وإن شاء ترك، ولو كان التعزیر واجبًا كالحد لكان ذو  في التعزیر، إن شاء عزَّ

  .١یره في ذلك سواءالھیئة وغ
  .أما في الحدود فالجمیع یستوون في ذلك، لا فرق بین ھذا أو ذاك

إذا أفشى من ھو منوط بحفظ : وإذا أردت ربط ما سبق بموضوع البحث فلي أن أقول
المعلومات الداخلیة المؤثرة في بورصة الأوراق المالیة ھذه المعلومات، ورفع الأمر 

نات وقرائن الأحوال، فیحبسھ القاضي مثلاً للقضاء، وثبت ذلك من خلال الب إن أراد -یِّ
بحسب ما یحقق ردعھ وزجره ھو وغیره، وبحسب ملابسات -تعزیره بالحبس فقط

الواقعة، فمنھم من یحبسھ القاضي مدة طویلة مثلاً؛ لجسامة الأمر وخطورتھ، 
  .ومنھم من یُحبس أقل من ذلك، أو كثر

عنھا، ولا الشفاعة فیھا، فإذا ثبت الحد عند  الحدود لا یجوز العفو :الوجھ الثاني
أما التعزیر فیجوز العفو عنھ، ، ٢الإمام لا یجوز العفو عنھ، ولا تصح الشفاعة فیھ

د التعزیر بحق الإمام، وحكم التقویم، ولم یتعلق بھ  وتسوغ الشفاعة فیھ، فإن تفرَّ

                                                                                                                                                     

والحدیث في سنده مقال، ولھ طرق كثیرة كلھا ضعیفة، لكن . ٤/١٣٣)٤٣٧٥(یشْفَع فیھ، حدیث رقم
رواه الطبراني عن محمد بن عاصم، : بمجموعھا یقوي بعضھا بعضًا، ولذا قال الھیثمي في مجمع الزوائد

  . عن عبد الله بن محمد بن یزید الرفاعي ولم أعرفھما، وبقیة رجالھ رجال الصحیح
، وأخرجھ النسائي ...أخرجھ أبو داود والنسائي من حدیث عائشة: قلت: وقال البغوي في مصابیح السنة

 ، وأخرجھ أیضًا من طریق آخر عن عمرة، ورجالھا لا بأس بھم، إلا أنھ اختلف في وصلھ...من وجھ آخر
مصابیح السنة لأبي محمد : ینظر.  وإرسالھ، فلا یتأتى لحدیث یروى بھذه الطرق أن یسمى موضوعًا

ھـــــــ، ١٤٠٧سنة-بیروت- دار المعرفة١، ط١/٨٧)ھـــــــ٥١٦:ت(الحسین بن مسعود البغوي الشافعي
الدین علي بن  یوسف المرعشلي، جمال الذھبي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور/د: تحقیق

ھـــــــ، التلخیص الحبیر ١٤١٤سنة-القاھرة-مكتبة القدسي.، ط٦/٢٨٢) ھــــــ٨٠٧:ت(أبي بكر الھیثمي
دار ١، ط٤/٢١٨) ھـــــــــ٨٥٢:ت(التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر لابن حجر العسقلاني

 .ھـــــــــ١٤١٩سنة-الكتب العلمیة
 .٣/٣٠٠معالم السنن للخطابي ١
ةِ الَّتيِ  ٢ ھُمْ شَأنُْ الْمَرْأةَِ الْمَخْزُومِیَّ وذلك لما رواه الشیخان، واللفظ لمسلم، عَنْ عَائِشَةَ أنََّ قرَُیْشًا أھََمَّ

یْھِ إلاَِّ أسَُامَةُ، حِبُّ وَمَنْ یَجْتَرِئُ عَلَ : مَنْ یُكَلِّمُ فیِھَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالوُا: سَرَقَتْ، فَقَالوُا
أتََشْفَعُ فيِ حَدٍّ مِنْ «: رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَھُ أسَُامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

اسُ، إنَِّ «: ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ » حُدُودِ اللهِ؟ ھَا النَّ رِیفُ أیَُّ ھمُْ كَانُوا إذَِا سَرَقَ فیِھِمِ الشَّ مَا أھَْلكََ الَّذِینَ قَبْلكَُمْ أنََّ
دٍ  ، وَایْمُ اللهِ لوَْ أنََّ فَاطِمَةَ بنِْتَ مُحَمَّ عِیفُ أقََامُوا عَلَیْھِ الْحَدَّ . »سَرَقَتْ لقََطَعْتُ یَدَھَا تَرَكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمِ الضَّ

دار طوق ١، ط٤/١٧٥)٣٤٧٥(ري، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، حدیث رقمصحیح البخا: ینظر
ھــــــ، صحیح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره، والنھي عن ١٤٢٢سنة-النجاة

محمد : ، تحقیق-بیروت-دار إحیاء التراث العربي. ، ط٣/١٣١٥)١٦٨٨(الشفاعة في الحدود، حدیث رقم
 .الباقيفؤاد عبد 
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یر، وجاز أن یشفع حق لآدمي، جاز لولي الأمر أن یراعي الأصلح في العفو أو التعز
  .فیھ من سأل العفو عن الذنب

ولو تعلق بالتعزیر حق لآدمي، كالتعزیر في إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة 
، ففیھ حق المفشى سره في ذلك، المتضرر من ھذا -موضوع البحث-الأوراق المالیة

بعفوه حق الإفشاء، وحق الإمام للتقویم والتھذیب، فلا یجوز لولي الأمر أن یسقط 
المفشى سره، وعلیھ أن یستوفي لھ حقھ من تعزیر الإفشاء، فإن عفا المجني علیھ 

التعزیر تقویمًا، والصفح  كان ولي الأمر بعد عفوه على خیاره في فعل الأصلح من
  .عنھ عفوًا، فإن تراضى الجاني والمجني علیھ قبل الترافع إلیھ سقط التعزیر الآدمي

 - الذي قام بإفشاء الأسرار في بورصة الأوراق المالیة-لجانيلو تلف ا :الوجھ الثالث
كالشافعیة، فالتعزیر عند -عند البعض–من التعزیر، كما لو حبس مثلاً، ضمن الإمام 

الشافعیة یوجب ضمان ما حدث عنھ من التلف؛ لأن التعزیر مشروط بسلامة العاقبة، 
أنھ جاوز الحد المشروع،  إذ المقصود التأدیب لا الھلاك، فإذا حصل الھلاك تبین

وھو -وذلك خلافًا لما ذھب إلیھ الأحناف والمالكیة والحنابلة من أنھ لا یضمن
؛ لأنھا عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم یُضمن من تلف بھا، كما لو أقام - المختار

حدًا على إنسان فمات، فلا یضمنھ؛ ولأنھ مأمور من جھة الشرع بإقامة التعزیر، فلا 
بشرط السلامة إذا لم یتجاوز الموضع المعتاد؛ ولأنھ لما استوفى حق الله تعالى یتقید 

بأمره عن طریق الولایة، صار كأن الله تعالى أماتھ من غیر واسطة، فلا یجب 
  .١الضمان، ولو تلف من الحد كان ھدرًا عند الجمیع

                                                           

الھدایة في شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر  ١
طلال : ، تحقیق- بیروت–دار إحیاء التراث العربي .، ط٢/٣٦١)ھــــــــ٥٩٣:ت(المرغیناني

) ھــــــ٦٨٣:ت(یوسف، الاختیار لتعلیل المختار، لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي
ھـــــــ، العنایة شرح الھدایة لأبي عبد الله جمال ١٣٥٦سنة- القاھرة-مطبعة الحلبي. ، ط٤/٩٦

دار الفكر، الإشراف على نكت مسائل . ، ط٥/٣٥٢) ھــــ٧٨٦:ت(الدین محمد بن محمد البابرتي
- دار ابن حزم ١، ط٢/٩٢٩)ھـــــ٤٢٢:ت(الخلاف للقاضي عبد الوھاب بن نصر المالكي 

صر خلیل لأبي عبد الله محمد أحمد علیش ھــــــ، منح الجلیل شرح مخت١٤٢٠سنة
ھـــــــ، روضة الطالبین وعمدة ١٤٠٩سنة - بیروت- دار الفكر.، ط٩/٣٥٨)ھـــــ١٢٩٩:ت(المالكي

ھـــــ، كفایة النبیھ ١٤١٢سنة- بیروت-المكتب الإسلامي٣، ط١٠/١٧٧)ھــــــ٦٧٦(المفتین للنووي
 .٩/١٧٩، المغني لابن قدامة٤/١٦٣، أسنى المطالب شرح روض الطالب١٧/٤٣٤شرح التنبیھ
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  المبحث الرابع

  العقوبات المتعلقة بجريمة إفشاء المعلومات الداخلية 

  في بورصة الأوراق المالية
  ج

یمكن حصر العقوبات التعزیریة التي قد یعاقب بھا من قام بجریمة إفشاء المعلومات 
الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة من خلال ثلاث عقوبات، فإما أن یكتفي القاضي 

ن بعقوبتھ بالغرامة المالیة، أو بالسجن، أو بعزلھ من وظیفتھ، أو یجمع بین اثنین م
ھذه العقوبات، أو بھم جمیعًا على حسب ما یتراءى لھ من اجتھاد، واضعًا نصب 
عینیھ جسامة الجرم الذي ارتكبھ الجاني من عدمھ، والظروف والملابسات التي 

  :دفعت الجاني لارتكاب جریمتھ، ولذا فقد قسمت ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
أفشى أسرار المعلومات الداخلیة في العقوبة المالیة المتعلقة بمن : المطلب الأول

  .بورصة الأوراق المالیة
عقوبة الحبس المتعلقة بمن أفشى أسرار المعلومات الداخلیة في : المطلب الثاني

  .بورصة الأوراق المالیة
عقوبة العزل من الوظیفة المتعلقة بمن أفشى أسرار المعلومات : المطلب الثالث

  .ةالداخلیة في بورصة الأوراق المالی
  

  اطب اول

دات اورار اأ ن أ ا ا وا  

 وراق اا ور   
  ج

ل إلیھ سلطة المحافظة على الأسرار المتعلقة بالمعلومات الداخلیة في  إذا قام من یخوَّ
أو  بورصة الأوراق المالیة بإفشاء ھذه المعلومات بغرض الانتفاع من وراء ذلك لھ

لغیره، فھل یعاقب من باب التعزیر بعقوبة مالیة أو لا، بناءً على حكم القاضي في 
القضیة إذا رأى ذلك، أو أن العقوبة بالمال غیر مشروعة، وبالتالي لا یحق للقاضي 

  :أن یعاقبھ بھذا النوع من العقوبة التعزیریة؟
التعزیر المتعلقة وقبل أن أتعرض لحكم ھذه المسألة، أذكر أولاً صور العقوبات 

  :بالمال، وبیانھا على النحو التالي
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  :العقوبة التعزیریة التي تتعلق بالمال لھا عدة صور
حبس المال عن صاحبھ، بأن یمسك القاضي شیئاً من مال الجاني مدة زجراً  :الأولى

  .١لھ، ثم یعیده لھ عندما تظھر توبتھ
ل على القول بھ، إمساك شيء من إن معنى التعزیر بأخذ الما: جاء في البحر الرائق

  .٢مالھ عنھ مدة لینزجر، ثم یعیده الحاكم إلیھ
كإتلاف أدوات المعاصي، والمواد المغشوشة من الأغذیة : إتلاف المال علیھ :الثانیة

والمصنوعات، وغیرھا، أو تغییر صورتھ بحسب ما یحقق المصلحة، ویبلغ 
  .المقصود

عزیر بالإخراج من الحارة، وبیع ملكھ علیھ، وقد یكون الت :جاء في حاشیة الدسوقي
وقد یكون بغیر ذلك، كإتلافھ لما یملكھ، كإراقة اللبن على من غشَّھ حیث كان 

  .٣یسیراً 
بعد حبس القاضي المال عن : مصادرة المال للدولة لمصلحة المسلمین :الثالثة

  .نإن ظھرت توبتھ ردّ علیھ مالھ وإلا صرفھ لمصلحة المسلمی: صاحبھ ینظر
لنفسھ، أو لبیت -أي الحاكم-ولا یأخذه: جاء في شرح الزرقاني على مختصر خلیل

المال كما توھمھ الظلمة، إذ لا یجوز أخذ مال مسلم بغیر سبب شرعي، ثم إنھا ترد 
  .٤إلیھ إذا تاب، فإن أیس من توبتھ صرفھ الإمام إلى ما یرى

یمن سرق من الثمر المعلَّق ف-صلى الله علیھ وسلم-كقضاء النبي: ٥الغرامة: الرابعة
  .٦١قبل أن یؤخذ إلى الجرین بجلدات نكال، وغرّم قدر ما أخذ مرتین

                                                           

دار الكتاب الإسلامي، رد ٢، ط٥/٤٤)ھـــ٩٧٠:ت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم الحنفي ١
محمد بن عرفة الدسوقي : ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تألیف٤/٦١المحتار على الدر المختار

فكر، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح دار ال.، ط٤/٣٥٥)ھـــــــ١٢٣٠:ت(المالكي
 .دار المعارف. ، ط٤/٥٠٤)ھـــــــ١٢٤١:ت(الصغیر لأبي العباس أحمد بن محمد الشھیر بالصاوي المالكي 

 .٥/٤٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢
 .٤/٣٥٥حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٣
عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري : خلیل، تألیف شرح الزرقاني على مختصر ٤
 .عبد السلام محمد أمین: ھــــ، تحقیق١٤٢٢سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط٨/٢٠١)ھـــ١٠٩٩:ت(
ھي إلزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من النقود، یقدّره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة، فقد عرفتھا : الغرامة ٥

العقوبة بالغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة الحكومة المبلغ : من قانون العقوبات بقولھا) ٢٢(المادة
  . المقدر في الحكم

فھي عقوبة مالیة بالحكم بھا تنقل لملكیة الدولة ملكیة الأشیاء التي تحصلت من الجریمة، أو التي : أما المصادرة  
تستعمل، فھي تعتبر من قبیل نزع ملكیة المال جبرًا على مالكھ، وإضافتھ إلى ملك استعملت، أو كان من شأنھا أن 

  . الدولة دون مقابل
  :ومما سبق یتضح أن الغرامة والمصادرة كلاھما عقوبة مالیة، ویختلفان في الآتي

وبة أصلیة أخرى، أن الغرامة عقوبة أصلیة بخلاف المصادرة لا تكون إلا عقوبة تكمیلیة، یحكم بھا إضافة إلى عق-١
  .ولا تكون أصلیة أو تبعیة

المصادرة تكون في المال الذي استوجب العقوبة بسببھ، أما الغرامة تكون في مال غیر الشيء الذي استوجب -٢
  . العقوبة بھ

محمود نجیب حسني، / ، د"النظریة العامة للجریمة والعقوبة والتدبیر الاحترازي"شرح قانون العقوبات : ینظر
، -دار النھضة العربیة. حسن ربیع، ط/، مبادئ علمي الإجرام والعقاب، د٧٩٦:م، ص١٩٧٣سنة-النھضة دار٣ط

: ھــــــــ، ص١٤٢٨سنة- القاھرة-دار الفكر العربي٤عبد العزیز عامر، ط/، التعزیر في الشریعة الإسلامیة، د٣٠٢:ص
 .وما بعدھا ٣٧٨

 .٥٥:الحدیث سبق تخریجھ ص ٦
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فإذا قام القاضي بإصدار حكمھ على من أفشى أسرار المعلومات الداخلیة في بورصة 
الأوراق المالیة بمعاقبتھ بالسجن والغرامة المالیة، والعزل من الوظیفة، أو الغرامة 

ن الحبس، أو العكس، أو معاقبتھ بجمیع ما سبق من عقوبات، وھذه المالیة فقط دو
الغرامة المالیة التي قد یعاقب بھا تؤول إلى خزانة الدولة قطعًا، فھل یجوز للقاضي 
إصدار مثل ھذا الحكم بالغرامة، أم أنَّ ھذا الحكم فیھ إجحاف للجاني بأخذ مالھ منھ 

  :دون وجھ حق، ومن ثمَّ فلا یجوز؟
الفقھاء في حكم التعزیر بالمال بأي صورة من صوره السابقة، وكان اختلف  

  :خلافھم على قولین
إن التعزیر بالمال، بأي صورة من صوره محرم لا یجوز، فلا یجوز  :القول الأول

معاقبة الجاني بإتلاف مالھ، أو مصادرتھ، أو تغریمھ، وھذا ما ذھب إلیھ من 
، والشافعیة ٣والمالكیة في المعتمد عندھم ،٢الحنفیة، أبو حنیفة ومحمد بن الحسن

، ومن ثمَّ لا یجوز للقاضي إصدار الحكم ٥، والحنابلة في المذھب عندھم٤في الجدید
بالغرامة المالیة على الجاني الذي أفشى سرًا من أسرار المعلومات الداخلیة في 

  .بورصة الأوراق المالیة
غریمھ إیاه، أو بأي صورة من صور یجوز التعزیر بأخذ المال، أو ت :القول الثاني

، وقول عند المالكیة ٦العقوبات المالیة، وھذا ما ذھب إلیھ أبو یوسف من الحنفیة

                                                                                                                                                     

 .١٤٢:مصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء، صمعجم ال: نزیھ حماد/د ١
، البحر الرائق شرح كنز ٥/٣٤٤، العنایة شرح الھدایة٣/١٦٥النھر الفائق شرح كنز الدقائق ٢

 .٥/٤٤الدقائق
 .٤/٥٠٤، بلغة السالك لأقرب المسالك٤/٣٥٥حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ٣
ل عن دابتھ، ویْحْرَق سَرْجھ، أو یُحْرق متاعھ؟ : -رحمھ الله-جاء في الأم للشافعي أنھ سئل ٤ أفیُرجَّ

فقال لا یعاقب رجل في مالھ، وإنما یعاقب في بدنھ، وإنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك 
  .العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة علیھا

الأم للإمام الشافعي : ینظر. بأخذ المال-أي التعزیر–ولا یجوز : وجاء أیضاً في نھایة المحتاج  
ھـــــــــ، نھایة المحتاج إلى شرح ١٤١٠سنة- بیروت- دار المعرفة.، ط٤/٢٦٥)ھــــــ٢٠٤:ت(

دار . ، ط٨/٢٢)ھـــــــــ١٠٠٤:ت(شھاب الدین محمد بن أبي العباس الرملي: المنھاج، تألیف
-بیروت-الفكردار .، ط٤/٢٠٦ھـــــــــ، حاشیتا قلیوبي وعمیرة١٤٠٤سنة -بیروت-الفكر
 .ھــــــــــ١٤١٥سنة

والتعزیر یكون بالضرب والحبس والتوبیخ، ولا یجوز قطع شيء : یقول ابن قدامة في المغني٥
  منھ، 

ولا جَرحھ، ولا أخذ مالھ؛ لأن الشرع لم یرد بشيء من ذلك عن أحد یقتدى بھ؛ ولأن الواجب أدب، 
  . والتأدیب لا یكون بالإتلاف

مصطفى بن : ، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، تألیف٩/١٧٨امةالمغني لابن قد: ینظر
ھـــــــــــ، ١٤١٥سنة- المكتب الإسلامي٢، ط٦/٢٢٤)ھـــــــ١٢٤٣:ت(سعد السیوطي الحنبلي

منصور بن یونس البھوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع، تألیف
 .دار الكتب العلمیة. ، ط٦/١٢٤)ھـــــــ١٠٥١:ت(الحنبلي

 .٥/٤٤، البحر الرائق٥/٣٤٥، العنایة شرح الھدایة٣/٢٠٨بیین الحقائق للزیلعيت٦
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، واختاره ابن تیمیة وابن ٣، وبعض الحنابلة٢، والشافعي في القدیم١نقلھ ابن فرحون
مة ، ومن ثمَّ یحق للقاضي إصدار حكمھ بالغرا٥، وھذا ما ذھب إلیھ الظاھریة٤القیم

  .المالیة على من أفشى سرًا خاصًا بالمعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة

دا  

وھم الجمھور القائلون بعدم جواز التعزیر بالمال بأي صورة من  :أدلة القول الأول
  :صوره

  :استدلوا على ذلك بما یلي
أخذ مال المسلم  استدلوا على ذلك بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة الناھیة عن

  :بغیر حق، ومن ذلك ما یلي

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ُّ  :قولھ تعالى- ١

  .٦ َّئن ئم ئز ئر ّٰ

اسَ - ٢ ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّ ُ عَنْھُمَا، أنََّ رَسُولَ اللهَّ اسٍ رَضِيَ اللهَّ عَنِ ابْنِ عَبَّ
حْرِ فَقَالَ  ھَا النَّ «: یَوْمَ النَّ فَأيَُّ بَلَدٍ «: یَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ : ، قَالوُا»اسُ أيَُّ یَوْمٍ ھَذَا؟یَا أیَُّ

فَإنَِّ «: ، قَالَ "شَھْرٌ حَرَامٌ : ، قَالوُا»فَأيَُّ شَھْرٍ ھَذَا؟«: بَلدٌَ حَرَامٌ، قَالَ : ، قَالوُا»ھَذَا؟
ةِ یَوْمِكُمْ ھَذَا، فيِ بَلدَِكُمْ ھَذَا، فيِ دِمَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَ 

  .٧شَھْرِكُمْ ھَذَا

                                                           

 .٢/٢٩٣تبصرة الحكام لابن فرحون ١
لأبي المحاسن عبد الواحد بن ) في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  ٢

طارق فتحي السید، كفایة : م، تحقیق٢٠٠٩سنة- دار الكتب العلمیة١، ط٣/٥٢)ھـــــ٥٠٢(إسماعیل
 .٩/٢٤٠، النجم الوھاج٦/٥٧یھ شرح التنبیھالنب
الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد المقدسي الصالحي  ٣
عبد اللطیف محمد موسى السبكي، : ، تحقیق- بیروت- دار المعرفة.، ط٤/٢٧٠)ھـــــــ٩٦٨:ت(

 .٦/١٢٤، كشاف القناع عن متن الإقناع٦/٢٢٤مطالب أولي النھى
إن العقوبات المالیة منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب : ومن قال: -رحمھ الله-ل ابن تیمیة یقو٤

مالك وأحمد فقد غلطَِ على مذھبھما، ومن قالھ مطلقاً من أي مذھب كان فقد قال قولاً بلا دلیل، ولم 
م جمیع العقوبات المالیة، بل أخْذ ال-صلى الله علیھ وسلم- یجيء عن النبي خلفاء یقتضي أنھ حرَّ

عون ......الراشدون وأكابر أصحابھ بذلك بعد موتھ، دلیل على أن ذلك محكم غیر منسوخ ، والمدَّ
  . للنسخ لیس معھم حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة

، ٢٨/١١١)ھــــ٧٢٨:ت(مجموع الفتاوى لأبي العباس تقي الدین بن عبد الحلیم بن تیمیة: ینظر
ھــــ، الطرق الحكمیة في ١٤١٦سنة- المدینة المنورة-یفمجمع الملك لطباعة المصحف الشر. ط

 .٢/٦٩١السیاسة الشرعیة
 .-بیروت-دار الفكر.، ط٤/١٦١) ھــــــ٤٥٦:ت(المحلى بالآثار لابن حزم ٥
 .٢٩: سورة النساء من آیة رقم ٦
صحیح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى، حدیث . متفق علیھ، واللفظ للبخاري ٧

یَاتِ، بَابُ تَغْلیِظِ ٢/١٧٦)١٧٣٩(رقم ، صحیح مسلم، كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِینَ وَالْقصَِاصِ وَالدِّ
مَاءِ وَالأْعَْرَاضِ وَالأْمَْوَالِ، حدیث رقم  .٣/١٣٠٦)١٦٧٩(تَحْرِیمِ الدِّ
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ةِ الْوَدَاعِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ یَثْرِبيٍِّ قَالَ - ٣ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ حَجَّ شَھِدْتُ رَسُولَ اللهَّ
  .١»شَيْءٌ إلاَِّ مَا طَابَتْ بھِِ نَفْسُھُ  لاَ یَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أخَِیھِ «: بِمِنًى فَسَمِعْتُھُ یَقوُلُ 

دلت ھذه الأدلة بعمومھا على النھي عن أخذ : وجھ الدلالة من الآیة والأحادیث
أموال الناس إلا بالحق، فیشمل ذلك المسألة التي معنا، ما لم یأت دلیل خاص 

حق لا یخرجھا من دائرة العموم، ویضعھا ضمن دائرة ما أخذ بالحق، إذ ما یؤخذ بال
یعلم أنھ ذلك إلا عن طریق الأدلة نفسھا التي نھت عن الأخذ بالباطل، وقد دلت 

  :نصوص الكتاب والسنة على انحصار وسائل التملك في الأسباب التالیة
إحراز المباحات بشروطھ المعروفة، والعقود الشرعیة بشروطھا المعروفة، والإرث 

نات التي تستتبع الغصب والإتلاف، حسب بیان الشریعة وتفصیلھا المعروف، والضما
والصدقات والھبات التي تكون قائمة على محض الرضى القلبي، ولا یوجد أي نص، 
أو دلیل شرعي یضیف إلى ھذه الأسباب سببًا آخر وھو التملك عن طریق إنزال 
العقوبات، وإذا لم یوجد أي نص على ھذا، فلا شك أن ھذا السبب یدخل في عموم 

  .٢٣ألا وھو النھي عن أخذ أموال الناس بالباطل النھي الأصلي،
ولا -صلى الله علیھ وسلم- إن التعزیر بأخذ المال لم یرد عن رسول الله: قالوا أیضًا- ٤

والتعزیر : أحد من أصحابھ حتى ندّعي القول بجوازه، ولذا قال ابن قدامة في المغني
جرحھ، ولا أخذ یكون بالضرب والحبس والتوبیخ، ولا یجوز قطع شيء منھ ولا 

مالھ؛ لأن الشرع لم یرد بشيء من ذلك عن أحد یقتدى بھ؛ ولأن الواجب أدب، 
  .٤والتأدیب لا یكون بالإتلاف

إن الغرامة المالیة في : كذلك استدل بعض المعاصرین على عدم الجواز بقولھ- ٥
دة الوقت الذي تعتبر فیھ زجرًا وإضرارًا بالنسبة للجاني، فإنھا تعتبر كسبًا وفائ

                                                           

حنبل،  مسند أحمد بن: ینظر. رواه أحمد والدارقطني والحاكم في المستدرك، واللفظ للدارقطني ١
ھــــ، ١٤٢٤سنة-بیروت-مؤسسة الرسالة١، سنن الدارقطني، ط٢٤/٢٣٩)١٥٤٨٨(حدیث رقم
  . ١/١٧١)٣١٨(، المستدرك على الصحیحین، حدیث رقم٣/٤٢٣)٢٨٨٤(حدیث رقم

والحدیث وإن كان في سنده مقال لضعف العزرمي إلا أن لھ شواھد أخرى یقوي بعضھا بعضاً، 
یص الحبیر وابن الملقن في البدر المنیر جمیع طرقھ وصححا ولذا فقد ذكر ابن حجر في التلخ

  .أكثرھا
رواه أحمد وابنھ من زیاداتھ أیضاً، والطبراني في الكبیر : وقال الھیثمي في مجمع الزوائد

، التلخیص الحبیر لابن حجر ٤/١٧٢مجمع الزوائد للھیثمي: یراجع. والأوسط، ورجال أحمد ثقات
 .٦/٦٩٤یر، البدر المن٣/١١٢العسقلاني

-بیروت- دار الفكر المعاصر. ٢محمد سعید رمضان البوطي، ط/محاضرات في الفقھ المقارن، د ٢
 .وما بعدھا ١٥١:ھـــــ، ص١٤٠١سنة

وَلا تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ {: ھذا أمر مصرح بھ في القرآن الكریم، قال تعالى: یقول الشوكاني في النیل ٣
، ولا شك أن من أكل مال مسلم بغیر طیبة نفسھ آكل لھ بالباطل، ]١٨٨: ةالبقر[} بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 

، وقد تقدم علیھ عند "إنما أموالكم ودماؤكم علیكم حرام"ومصرح بھ في عدة أحادیث، منھا حدیث 
كافة المسلمین، ومتوافق على معناه العقل والشرع، وقد خصص ھذا العموم بأشیاء منھا الزكاة 

طعام المضطر، والقریب، والمعسر، والزوجة، وقضاء الدین، وكثیر من كرھًا، والشفعة، وإ
 .٥/٣٧٩نیل الأوطار للشوكاني: ینظر. الحقوق المالیة

 .٩/١٧٨المغني لابن قدامة ٤
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بالنسبة للشخص الممتلك لھذه الغرامة، سواء كان شخصًا معنویًا یتمثل في الدولة، 
ا یتمثل في أحد الأفراد، وعندئذً تصبح تلك الجنایة التي استلزمت  أو شخصًا حسیًّ
دفع ھذه الغرامة ذات أثرین مختلفین في المجتمع بوقت واحد، أحدھما المفسدة 

لحة بالنسبة للمكتسب، وھذه النتیجة المزدوجة بالنسبة للمقترف، وثانیھما المص
  .١تعتبر من أخطر مظاھر التناقض والاضطراب التي تھدد المجتمع

  

القائلون بجواز التعزیر بالمال وجعلھ عقوبة من العقوبات : أدلة القول الثاني
  :المالیة بأي صورة من صوره

  

  :استدلوا على ذلك بما یلي
هِ قَالَ عن بَھْزَ بْنَ  :الدلیل الأول سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ : حَكِیمٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّ

قُ إبِلٌِ عَنْ ٣مِنْ كُلِّ أرَْبَعِینَ ابْنَةُ لَبُونٍ  ٢فيِ كُلِّ إبِلٍِ سَائمَِةٍ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ  ، لاَ تُفَرَّ
ا آخِذُوھَا وَشَطْرَ إبِلِھِِ عَزْمَةٌ ، مَنْ أعَْطَاھَا مُؤْتَجِرًا فَلھَُ أجَْرُھَ ٤حِسَابِھَا   ا، وَمَنْ مَنَعَھَا فَإنَِّ

                                                           

 .١٦٧:محاضرات في الفقھ المقارن ص: سعید البوطي/د ١
م سبل السلا: ینظر. ھي غیر المعلوفة التي ترعى في الصحراء: الإبل السائمة ٢

 .٤/٣٠٢، عون المعبود شرح سنن أبي داود١/٥١٥للصنعاني
ھي التي دخلت في السنة الثالثة من أولاد الناقة، والذكر ابن لبون، سمیت بذلك؛ لأن : ابنة لبون ٣

شرح سنن النسائي المسمى بذخیرة العقبى في شرح : ینظر. أمھا ولدت غیرھا، فصار لھا لبن
 .٢٢/٣٣ھــــــــ، ١٤٢٤سنة-دار آل بروم١لَّوي، طمحمد بن علي الو: المجتبى، تألیف

قُ إبِِلٌ عَنْ حِسَابھَِا ٤ أي لا یفرق أحد الخلیطین ملكھ عن ملك صاحبھ حیث كانا : معناه: لاَ تُفَرَّ
نیل : ینظر. خلیطین، كأن یكون خمس من الإبل بین شریكین، فاقتسماھا لئلا یجب علیھما الزكاة

الحسین بن محمد اللاعي : در التمام شرح بلوغ المرام، تألیف، الب٤/١٤٧الأوطار للشوكاني
ھــــــــ، سبل ١٤٢٤سنة-دارھجر١، ط٤/٣٠٧)ھـــــــــ١١١٩:ت(المعروف بالمغربي

 .١/٥٢١السلام



- ٣٩١٦ - 
 

نَا دٍ مِنْھَا شَيْءٌ ١مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ   .٢»، لاَ یَحِلُّ لآِلِ مُحَمَّ
-أو من یعَیّنھ نائبًا عنھ، كالقاضي-دل ھذا الحدیث على أنھ یجوز للإمام :وجھ الدلالة

على من منع زكاة مالھ -صلى الله علیھ وسلم-أن یعاقب بأخذ المال، فقد حكم النبي
ا : "- صلى الله علیھ وسلم-بأخذ شَطر مالھ منھ عقوبة علیھ بقولھ وَمَنْ مَنَعَھَا فَإنَِّ

نَا ، وھذه صورة من صور التعزیر، وھي "آخِذُوھَا وَشَطْرَ إبِلِھِِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ
  .٣زیر بأخذ المال، وھو المطلوب إثباتھالغرامة المالیة، مما یدل على جواز التع

، دلیل على أن من "ومن منعھا فإنا آخذوھا" وفي قولھ : قال الخطابي في السنن
ط في إخراج الصدقة بعد وجوبھا، فمنع بعد الإمكان، ولم یؤدھا حتى ھلك المال،  فرَّ

  .٤علم یفرق بین منعٍ ومن-صلى الله علیھ وسلم-أن علیھ الغرامة؛ لأن رسول الله
  :مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث
  :نوقش ھذا الحدیث من وجھین

فإنا : "لا نسلم أن الروایة بھذا اللفظ، فإن الراوي غلط في لفظھا، والصواب :الأول
، أي یجعل مالھ شطرین، ویتخیر علیھ المصدّق، ویأخذ "آخذوھا من شطر مالھ

طر القیمة؛ عقوبة لمنعھ الصدقة من خیر الشطرین، فتزداد علیھ الصدقة بزیادة ش
  .٥الزكاة

ادعاؤكم وَھْم الراوي وغلطھ یستلزم تغلیط الثقة دون ضرورة، ثم  :وأجیب عن ذلك
إن ھذه الروایة دالة على جواز العقوبة المالیة؛ لأن الأخذ من خیر الشطرین یصدق 

  .٦علیھ اسم العقوبة بالمال؛ لأنھ زائد على الواجب

                                                           

حاشیة : ینظر. أي حق من حقوقھ مفروض، وواجب من واجباتھ: عزمة من عزمات ربنا ١
 .١/٥٢١صنعاني، سبل السلام لل٥/١٧السندي على سنن النسائي

مسند أحمد . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك، وغیرھم، واللفظ للنسائي ٢
باب في زكاة السائمة، : ، سنن أبي داود، كتاب الزكاة٣٣/٢٢٠)٢٠٠١٦(بن حنبل، حدیث رقم

كَاةِ عَ : ، السنن الكبرى للنسائي، كتاب الزكاة٢/١٠١)١٥٧٥(حدیث رقم نِ الإْبِلِِ إذَِا كَانَتْ سُقوُطُ الزَّ
ھــــ، ١٤٢١سنة-بیروت- مؤسسة الرسالة١، ط٣/١٥)٢٢٤١(رَسَلاً لأِھَْلھَِا وَلحَِمُولتَھِِمْ، حدیث رقم

  .حسن عبد المنعم شلبي: تحقیق
وقال ابن . ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: قال عنھ الحاكم في المستدرك: والحدیث صحیح

وجاء في فتح الغفار . أعلم لھ علة غیر بھر، والجمھور على توثیقھ لا: الملقن في الخلاصة
صحیح الإسناد، ولا أعلم خلافاً بین أكثر الأئمة : وقال الحاكم. إسناده صالح: قال أحمد: للصنعاني

، ١/٥٥٤)١٤٤٨(المستدرك على الصحیحین، حدیث رقم: ینظر. في عدالة بھز بن بھز بن حكیم
- مكتبة الرشد١، ط١/٢٩٦)ھــــــــ٨٠٤:ت(ج الدین ابن الملقن الشافعيخلاصة البدر المنیر لسرا

ھــــــــ، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار، للإمام ١٤١٠سنة
 .ھـــــــــ١٤٢٧سنة- دار عالم الفوائد١، ط٢/٧٩٤)ھــــــــ١٢٧٦:ت(الصنعاني

 .٤/١٤٧نیل الأوطار للشوكاني ٣
 .٢/٣٤معالم السنن للخطابي ٤
، ذخیرة العقبى في شرح ٤/١٤٨، نیل الأوطار للشوكاني١/٥٢١سبل السلام للصنعاني ٥

 .٢٢/٣٩المجتبى
، ذخیرة العقبى في شرح ١/٥٢١، سبل السلام للصنعاني٤/١٤٩نیل الأوطار للشوكاني ٦

 .٢٢/٣٩المجتبى
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ل علیھ ھذا الحدیث من جواز العقوبة بالمال منسوخ، الحكم الذي د :الوجھ الثاني
  .١وأن الأمر كان أولاً كذلك ثم نسخ؛ لأن العقوبات كانت في أول الإسلام في الأموال

بأن العقوبة بالمال لا تعرف أولاً حتى یتم دعوى النسخ؛ ولأن : وأجیب عن ذلك
عي النسخ لا یثبت إلا بشرطھ، كمعرفة التاریخ، ولا یعرف ذلك، حی م مُدَّ ث لم یُقدِّ

  .٢النسخ دلیلاً على ذلك
إنَِّ أثَْقَلَ «: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ  :الدلیل الثاني

مَا لأَتََوْھُمَا صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِینَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ، وَصَلاَةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ یَعْلمَُونَ مَا فِیھِ 
اسِ، ثُمَّ  لاَةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَیُصَلِّيَ باِلنَّ وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ ھَمَمْتُ أنَْ آمُرَ باِلصَّ
قَ عَلیَْھِمْ  لاَةَ، فَأحَُرِّ  أنَْطَلقَِ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَھُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَِى قَوْمٍ لاَ یَشْھَدُونَ الصَّ

ارِ    .»٣بُیُوتَھُمْ باِلنَّ
دل ھذا الحدیث دلالة واضحة على جواز العقوبة التعزیریة بالمال،  :وجھ الدلالة

د النبي بتحریق بیوت من یتخلف عن صلاة الجماعة، -صلى الله علیھ وسلم- حیث توعَّ
  .٤٥والتحریق عقوبة مالیة، مما یدل على جواز التعزیر بأخذ المال

بالإحراق، -صلى الله علیھ وسلم- یجاب عن ھمّ النبي: ذا الحدیثمناقشة الاستدلال بھ
  .٦بأن السنة أقوال، وأفعال، وتقریرات، والھمُّ لیس واحدًا من الثلاثة

من السنة عند المحققین -صلى الله علیھ وسلم- بأن الھم من النبي :وأجیب عن ذلك
لا یھم إلا -لمصلى الله علیھ وس-كما ھو موضح في كتب مصطلح أھل الحدیث، وأنھ

  .، فدل ذل على جواز العقوبة بالمال بحسب ما یراه الإمام أو نائبھ مناسبًا٧بالجائز
یوم خیبر بكسر القدُُور التي كانت بھا -صلى الله علیھ وسلم-أمره :الدلیل الثالث

لحوم الحمر الأھلیة، ثم استأذنوه في غسلھا فأذن لھم، فقد روي عَنْ سَلمََةَ بْنِ 
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إلَِى خَیْبَرَ، ثُمَّ إنَِّ اللهَ فَتَحَھَا : عِ، قَالَ الأْكَْوَ 

اسُ الْیَوْمَ الَّذِي فُتحَِتْ عَلیَْھِمْ، أوَْقَدُوا نیِرَانًا كَثیِرَةً، فَقَالَ رَسُولُ  ا أمَْسَى النَّ عَلَیْھِمْ، فَلمََّ

                                                           

، كشاف القناع عن متن ٢/٣٩٠، المبدع في شرح المقنع٣/١٣٨البیان للعمراني ١
- بیروت-دار المعرفة.، فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، ط٢/٢٥٧عالإقنا
 .١٣/٣٥٥ھـــــــــ،١٣٧٩سنة

 .١/٥٢١، سبل السلام للصنعاني١٣/٣٥٥فتح الباري لابن حجر ٢
صحیح البخاري، كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة، حدیث . متفق علیھ، واللفظ لمسلم ٣

 .١/٤٥١)٦٥١(یح مسلم، كتاب، باب، حدیث رقم، صح١/١٣١)٦٤٤(رقم
سمعت عن ثقة أن التعزیر بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الولي جاز، : جاء في مجمع الأنھر٤

ومن جملة ذلك رجل لا یحضر الجماعة یجوز تعزیره بأخذ المال، ولم یذكر كیفیة الأخذ، وأرى أن 
خذه لنفسھ أو لبیت المال، فإن أیس من توبتھ یصرف یؤخذ فیُمْسَك مدة للزجر ثم یعیده، لا أن یأ

 .١/٦٠٩مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر: ینظر. إلى ما یَرى
في ھذا الحدیث دلیل على أن العقوبة : قال بعضھم: قال النووي في شرحھ على صحیح مسلم٥

حیح شرح النووي على ص. كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحریق البیوت عقوبة مالیة
 . ھــــــــ١٣٩٢سنة-بیروت-دار إحیاء التراث العربي٢، ط٥/١٥٣مسلم

 .٤/١٤٩نیل الأوطار للشوكاني ٦
 .٤/١٤٩، نیل الأوطار للشوكاني٢٢/٣٩ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ٧
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یرَانُ؟ عَلَى أيَِّ شَيْءٍ تُوقدُِونَ؟«:  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ  عَلَى : قَالوُا» مَا ھَذِهِ النِّ
ةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ : قَالوُا» عَلىَ أيَِّ لحَْمٍ؟«: لحَْمٍ، قَالَ  عَلىَ لحَْمِ حُمُرٍ إنِْسِیَّ

یَا رَسُولَ اللهِ، أوَْ نُھَرِیقُھَا : ، فَقَالَ رَجُلٌ »اأھَْرِیقوُھَا وَاكْسِرُوھَ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 
  .١»أوَْ ذَاكَ «: وَنَغْسِلھَُا؟ قَالَ 
أمرھم في أول الأمر بكسر الأوعیة -صلى الله علیھ وسلم-أن النبي :وجھ الدلالة

عن أكلھا قبل ذلك، وما ذاك -صلى الله علیھ وسلم-التي كانت بھا لحم الحمر؛ لنھیھ
ا استأذنوه في إلا أنھ نوع  من التعزیر بالعقوبات المالیة، مما یدل على جوازھا، ثم لمَّ

-الغسل أذن لھم، فَعُلمِ بذلك أن الكسر لا یجب، لكن لیس فیھ أنھ لا یجوز، فخیّرھم
بین الغسل والإراقة؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة، بل ھي -صلى الله علیھ وسلم

  .٢مفوضة إلى رأي الإمام واجتھاده
یحتمل أن كسرھا كان بوحي أو اجتھاد، ثم نسخ  :مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث

وتعیَّن الغسل، ولا یجوز الكسر الیوم؛ لأنھ إتلاف للمال
٣.  

والمدعون للنسخ لیس معھم حجة : وقد رد ابن تیمیة على دعوى النسخ ھذه فقال
ص الصحیحة بالنسخ، لا من كتاب ولا سنة، وھذا شأن كثیر ممن یخالف النصو

والسنة الثابتة بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ لم یكن معھ 
حجة؛ لبعض النصوص توھمھ ترك العمل، إلا أن مذھب طائفتھ ترك العمل بھا 
إجماعٌ، والإجماع دلیل على النسخ، ولا ریب أنھ إذا ثبت الإجماع كان ذلك دلیلاً على 

تمع على ضلالة، ولكن لا یعرف إجماع على ترك نص أنھ منسوخ، فإن الأمة لا تج
إلا وقد عرف النص الناسخ لھ، ولھذا كان أكثر من یدعي نسخ النصوص بما یدّعیھ 
من الإجماع إذا حقق الأمر علیھ لم یكن الإجماع الذي ادعاه صحیحًا، بل غایتھ أنھ 

ف قول أصحابھ، لم یعرف فیھ نزاعًا، ثمَّ من ذلك ما یكون أكثر أھل العلم على خلا
  .٤ولكن ھو نفسھ لم یعرف أقوال العلماء

ابِ -صلى الله علیھ وسلم-حرق النبي :الدلیل الرابع مال الغالّ، فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ  ُ عَنْھُ، عَنِ النَّ جُلَ قَدْ غَلَّ «: رَضِيَ اللهَّ  ،٥إذَِا وَجَدْتُمُ الرَّ

                                                           

صحیح البخاري، كتاب المَغَازي، باب غزوة خیبر، حدیث . متفق علیھ، واللفظ لمسلم ١
مسلم، كتاب الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان، باب تحریم أكل ، صحیح ٥/١٣٠)٤١٩٦(رقم

 .٣/١٥٤٠)١٨٠٢(لحم الحمر الإنسیة، حدیث رقم
 .٢٩/٢٩٧مجموع الفتاوى لابن تیمیة: یراجع بتصرف یسیر ٢
 .٦/١٨٨، فتح الباري لابن حجر١٣/٩٤شرح النووي على صحیح مسلم ٣
 .٢٨/١١٢مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٤
تحفة : یراجع. ھو الرجل الذي یسرق من مال الغنیمة، فالغلول ھو الخیانة في المغنم: الغال ٥

-دار الكتب العلمیة.، ط٥/٢٤)ھـــــــ١٣٥٣:ت(الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري
 .-بیروت
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: فَوَجَدْنَا فيِ مَتَاعِھِ مُصْحَفًا، فَسُئلَِ سَالمٌِ عَنْھُ فَقَالَ : قَالَ » فَأحَْرِقُوا مَتَاعَھُ وَاضْرِبُوهُ 
قْ بثَِمَنھِِ «   .١»بعِْھُ وَتَصَدَّ

ھذا الحدیث فیھ دلالة على تحریق مال الغال، أي الذي یسرق من مال  :وجھ الدلالة
مما یدل على جواز التعزیر بالعقوبات المالیة،  الغنیمة قبل القسمة؛ عقوبةً علیھ،

  .وأنھ أمر مشروع في الشریعة الإسلامیة
  : مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث

  :نوقش ھذا الحدیث بما یلي
الحدیث ضعیف، ضعفھ غیر واحد من العلماء، وعلى فرض صحتھ فھو منسوخ، - ١

مَنْ غلَّ : "ا الحدیثوأم: ولذا قال النووي وكذا جاء في فتح الباري لابن حجر
، فضعیف، بیَّن ابن عبد "واضربوا عنقھ: "وفي روایة" فاحرقوا متاعھ واضربوه

البر وغیره ضعفھ، ولو كان صحیحًا لكان منسوخًا، ویكون ھذا حین كانت العقوبات 
  .٢في أول الإسلام في الأموال

ھ علیھ، بل كما أن الحدیث لیس فیھ دلالة على وجوب معاقبة الغال بتحریق مال- ٢
معنى الحدیث الزجر والوعید، فھو زجر لھ لینزجر عن ذلك، لا إیجاب تحریق مال 

  .٣الغال
بيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَليََّ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ  :الدلیل الخامس رَأىَ النَّ

كَ أمََرَتْ «: ثَوْبَیْنِ مُعَصْفَرَیْنِ، فَقَالَ  بَلْ «: أغَْسِلھُُمَا، قَالَ : قلُْتُ » كَ بِھَذَا؟أأَمُُّ
  .٤٥»أحَْرِقْھُمَا

                                                           

باب في عقوبة : سنن أبي داود، كتاب الجھاد. رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك ١
، سنن الترمذي، باب ما جاء في الغال ما یصنع بھ، حدیث ٣/٦٩)٢٧١٣(حدیث رقم الغال،

  .٢/١٣٨)٢٥٨٤(، المستدرك على الصحیحین، حدیث رقم٤/٦١)١٤٦١(رقم
  . ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه: والحدیث قال عنھ الحاكم في المستدرك 

ھو صالح بن محمد بن زائدة، ولكن بعد التحقیق تبین ضعف ھذا الحدیث؛ لضعف أحد رواتھ و
وعامة أصحابنا یحتجون بھذا في الغلول، وھذا : ضعفھ غیر واحد من العلماء، ولذا قال البخاري

ھذا : وقال الترمذي. أنكروا ھذا الحدیث على صالح بن محمد: باطل لیس بشيء، وقال الدارقطني
إنھ رواه صالح بن محمد، وھو  :حدیث غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ، وسألت محمدًا عنھ فقال

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، لسراج  :یراجع. منكر الحدیث
ھــــــــ، ١٤٢٥سنة-السعودیة-الریاض- دار الھجرة١، ط٩/١٤١) ھــــــــ٨٠٤:ت(الدین ابن الملقن

 .وما بعدھا ٤/٢٩٨التلخیص الحبیر لابن حجر
 .٢/١٣٠ي على صحیح مسلمشرح النوو ٢
محمد بن عز الدین : ، شرح مصابیح السنة للإمام البغوي، تألیف٢/٣٠٠معالم السنن للخطابي  ٣

سنة - إدارة الثقافة الإسلامیة١، ط٤/٢٢٨)ھــــــ٨٥٤:ت(الكرماني المشھور بابن الملك
 .ھـــــ١٤٣٣

بس الرجل الثوب المعصفر، باب النھي عن لُ : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب اللباس والزینة ٤
 .٣/١٦٤٧)٢٠٧٧(حدیث رقم

الثیاب المعصفرة لیست من ملابس الرجال، وإنما تلبسھا النساء، فإذا لبسھا الرجل تشبھ  ٥
المتشبھین من الرجال بالنساء، ولعلھا قد كانت - صلى الله علیھ وسلم-بالمرأة، وقد لعن رسول الله

كشف : ینظر". إن ھذه من ثیاب الكفار: "ة أخرىروای-من ملابس الروم أو فارس فلذلك قال
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عبد الله بن عمرو بإحراق الثوب، -صلى الله علیھ وسلم-أمر النبي :وجھ الدلالة
، مما یدل ١وإحراقھ عقوبة مالیة، فالحدیث حجة على جواز العقوبة بإتلاف المال

  .٢على جواز التعزیر بالعقوبات المالیة
-وحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله: بن عبد البر في الاستذكارقال ا

رأى علیھ ثوبین مُعَصْفَرَیْن فأمره بحرقھما، وذلك عند العلماء -صلى الله علیھ وسلم
  .٣عقوبة؛ لأنھ لبسھما بعد علمھ بالنھي

رقھما قال أمر بإحراقھما ندبًا، ثم لما أح-صلى الله علیھ وسلم-بأنھ :وقد نوقش ھذا
؛ إعلامًا "لو كسوتھما بعض أھلك: "في روایة أخرى-صلى الله علیھ وسلم-لھ النبي

  .٤لھ بأن ھذا كان كافیًا لو فعلھ، وأن الأمر ھنا للندب لا للوجوب
  :حدیث سعد بن أبي وقاص الذي وجد رجلاً یقطع شجر المدینة :الدلیل السادس

 ِ رَأیَْتُ سَعْدَ بْنَ أبَيِ وَقَّاصٍ، أخََذَ رَجُلاً یَصِیدُ فيِ : ، قَالَ فعَنْ سُلیَْمَانَ بْنِ أبَيِ عَبْدِ اللهَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، فَسَلَبَھُ ثِیَابَھُ  مَ رَسُولُ اللهَّ ، فَجَاءَ مَوَالیِھِ ٥حَرَمِ الْمَدِینَةِ الَّذِي حَرَّ

ِ صَ : فَكَلَّمُوهُ فیِھِ، فَقَالَ  مَ ھَذَا الْحَرَمَ، وَقَالَ إنَِّ رَسُولَ اللهَّ مَنْ «: لَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، حَرَّ
ِ صَلَّى اللهُ » أخََذَ أحََدًا یَصِیدُ فیِھِ فَلْیَسْلبُْھُ ثِیَابَھُ  فَلاَ أرَُدُّ عَلَیْكُمْ طُعْمَةً أطَْعَمَنِیھَا رَسُولُ اللهَّ

  .٦"إلَِیْكُمْ ثَمَنَھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَلكَِنْ إنِْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ 
مع عظم -رضي الله عنھ-إن السلب لو لم یكن جائزًا لما فعلھ سعد :وجھ الدلالة

على من قتل صیدًا أو -صلى الله علیھ وسلم-شأنھ، وھذه غرامة ألزمھا رسول الله

                                                                                                                                                     

أبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن محمد : المشكل من حدیث الصحیحین، تألیف
 .علي حسین البواب: ، تحقیق- الریاض-دار الوطن.، ط٤/١٢٤)ھــــــــ٥٩٧:ت(الجوزي

 .، نیل الأوطار للشوكاني١/٤٦١سبل السلام للصنعاني ١
، فلعلھ على وجھ التغلیظ "أحرقھا"-صلى الله علیھ وسلم-وأما قولھ: قال القاضي عیاض ٢

كَ أمََرَتْكَ (- صلى الله علیھ وسلم-وقولھ: وقال النووي في شرحھ على مسلم. والعقوبة في المال أمُُّ
، وأخلاقھن، وأما الأمر بإحراقھما فقیل ھو عقوبة ): بھَِذَا ھِنَّ معناه أن ھذا من لباس النساء، وزِیِّ

شرح صحیح مسلم المسمى إكمال المعْلمِ : ینظر. غلیظ؛ لزجره وزجر غیره عن مثل ھذا الفعل وت
: ھـــ، تحقیق١٤١٩سنة-مصر-دار الوفاء١، ط٦/٥٨٩)ھـــ٥٤٤:ت(بفوائد مسلم للقاضي عیاض 

 .١٤/٥٥یحیي إسماعیل، شرح النووي على صحیح مسلم/د
-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط١/٤٣٤)ھـــ٤٦٣:ت(الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر القرطبي  ٣

 .ھـــــــــ١٤٢١سنة
 .١/٤٦٢، سبل السلام للصنعاني٢/١١١نیل الأوطار للشوكاني ٤
 .٩/٥٤٦مرقاة المفاتیح شرح مشاة المصابیح: ینظر. أي أخذ ما علیھ من ثیاب: فسلبھ ثیابھ ٥
مسند أحمد بن حنبل : ینظر . أخرجھ أحمد في مسنده، وأبو داود في سننھ، واللفظ لأبي داود ٦

، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب في تحریم المدینة، حدیث ٣/٦٣)١٤٦٠(حدیث رقم
  .٢/٢١٧)٢٠٣٧(رقم

أخرجھ الحاكم أیضًأ، ورجالھ إسناده ثقات، وفي إسناده سلیمان بن أبي عبد : والحدیث صحیح 
نیل الأوطار : ینظر. تابعي وُثِّق: ذھبيلیس بمشھور لكن یعتبر بحدیثھ، وقال ال: الله، قال أبو حاتم

 .٢/١٠١٣، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار٥/٤١للشوكاني
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، مما یدل على ١قطع شجرًا، كما أوجب جزاء الصید على من قتل صیدًا في حرم مكة
  .لتعزیریة بالغرامة المالیةجواز العقوبات ا

لیس في الحدیث دلالة على مشروعیة العقوبة  :مناقشة الاستدلال بھذا الحدیث
بالمال؛ لأنھ قد ورد في حق من صاد في حرم المدینة، فكان من باب الفدیة، كما 
یجب على من یصید صید مكة، فیبعد أن نقول بھ في غیره، كمن رعى حیث لا یجوز 

  .٢ا مملوكاً، فلا یؤخذ سلبھ وإنما علیھ قیمة ما أتلفھلھ، أو قطع شجرً 
أي فعاقبوه ": فخذوا سلبھ: " إن معنى قولھ علیھ الصلاة والسلام :وأجیب عن ذلك

ض الحق � كإخراج الصلاة عن  بأخذ مالھ على معصیتھ التي ارتكبھا، فإن تمحَّ
ن كان الحق � وقتھا، والأكل في نھار رمضان عمدًا، فإنما یؤخذ مالھ فقط، وإ

م بعد ذلك حق الآدمي، ویدلُّ على ھذا ما قالوه  ولآدمي، فیؤخذ مالھ لحق الله، ویغرَّ
مان ما أتلفاه   .٣في الغاصب والمتعدّي ونحوھما من أنھما یؤدبان لحق الله، ویغرَّ

إن العقوبة بالغرامة المالیة كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحیانًا، : الدلیل السابع
جوز إذا كان فیھ من التنكیل على الجریمة من المصلحة ما شُرِع لھ، كما في وھذا ی

: إتلاف النفس والطرف، كما أن قتل النفس یحرم إلا بنفس أو فساد، كَمَا قَالَ تَعَالَى
 أتََجْعَلُ فِیھَا مَنْ {: ، وقالت الملائكة}مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بغَِیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ {

مَاءَ  ، فكذلك التغریم بالمال إنما یباح قصاصًا، أو لإتلاف مالكھ، }یُفْسِدُ فیِھَا وَیَسْفكُِ الدِّ
كما أبحنا من إتلاف البناء والغراس الذي لأھل الحرب مثل ما یفعلون بنا بغیر 

  .٤خلاف
بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ،  :القول المختار

أن ما ذھب إلیھ بعض الفقھاء القائلین بجواز التعزیر بالغرامة المالیة ھو یتضح لي 
الأولى بالقبول، وذلك لأن أدلة الجمھور عامة خصصتھا ھذه الأدلة الناطقة بجواز 

  التعزیر بالمال، ودعوى النسخ غیر مقبولة؛ لأنھا دعوى بلا دلیل،
ة، وأطلق بات المالیة منسوخإن العقو: ومن قال: -رحمھ الله-ولذا یقول ابن القیم 

ذلك، فقد غلط على مذاھب الأئمة نقلاً واستدلالاً، فأكثر ھذه المسائل سائغة في 
مذھب أحمد، وكثیر منھا سائغ عند مالك، وفعل الخلفاء الراشدین، وأكابر الصحابة 
لھا بعد موتھ، مبطل أیضاً لدعوى نسخھا، والمدعون للنسخ لیس معھم كتاب ولا 

  .٥سنة، ولا إجماع یصحح دعواھم

                                                           

 .٣/٣٧٨المفاتیح في شرح المصابیح ١
، أجوبة التُّسُولي عن مسائل الأمیر عبد القادر في الجھاد، لأبي ٤/١٤٩نیل الأوطار للشوكاني ٢

م، ١٩٩٦دار الغرب الإسلامي١، ط)ھـــــــ١٢٥٨:ت(لي المالكيالحسن علي بن عبد السلام التُّسُو
 .١٥٧:عبد اللطیف أحمد الشیخ، ص: تحقیق

 .١٥٧:أجوبة التسولي، ص٣
 .٢٨/٥٩٦مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٤
العقوبات " ومن ذلك أن أھل المدینة یرون : أیضًا في موضع آخر-رحمھ الله-ویقول ابن تیمیة٥

، وسنة خلفائھ -صلى الله علیھ وسلم-ضت بھا سنة رسول اللهمشروعة، حیث م" المالیة
الراشدین، كما أن العقوبات البدنیة مشروعة، حیث مضت بھا السنة، وقد أنكر العقوبات المالیة 
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كما أن التعزیر بالمال یدخل ضمن المصالح العامة التي تتبناھا الشریعة الإسلامیة؛ 
لأن ھذه الأموال تؤول إلى خزانة الدولة، ولیس في ذلك إجحافًا للجاني، بل الجاني 

  .وما قدمت یداه
بل في بعض الأحیان من الممكن أن یكون التعزیر بالعقوبات المالیة واقع في النفس 

التعزیر بغیرھا؛ لأن الإنسان قد جُبل على حب المال، فقد یكون ذلك أبلغ أشد من 
  .زجرًا لھ ولغیره، وأكمل ردعًا في ترك ما قام بھ بعد ذلك

إذا أفشى من یؤول إلیھ الأمر في بورصة الأوراق المالیة : وعلى ذلك أقول
أضرارًا مادیة المعلومات الداخلیة المتعلقة بأصحابھا، والتي قد یترتب على إفشائھا 

ومعنویة لصاحبھا، فللقاضي أن یقوم بتعزیره بفرض العقوبات المالیة المناسبة 
لجرمھ في جریمة إفشاء المعلومات، بحسب ما قد یتراءى لھ من التعزیر، وبحسب 
د مقدار الغرامة المالیة بما  أیضًا حیثیات الواقعة المعروضة أمامھ، فلھ أن یحدِّ

ر المفشاة، ویتناسب أیضًا وحال الجاني، وقد یكون یتناسب مع خطورة الأسرا
التعزیر بالعقوبات المالیة عقوبة أصلیة، وقد یكون عقوبة تكمیلیة، وقد یكون 
عقوبة تبعیة فیلحق المحكوم علیھ دون نص علیھ، وذلك كلھ  بحسب ما یراه 

  .القاضي في ھذا الشأن

                                                                                                                                                     

عَوْا أنھا منسوخة، فمن أین تأتون على نسخھا  من أنكرھا من أھل الكوفة ومن اتبعھم، وادَّ
رأوا حدیثًا صحیحًا یخالف قواعدھم، وأما علماء أھل المدینة بحجة؟، وھذا یفعلونھ كثیرًا إذا 

. وعلماء الحدیث فرأوا السنن والآثار قد جاءت بالعقوبات المالیة كما جاءت بالعقوبات البدنیة
 .٢٠/٣٨٤، مجموع الفتاوى لابن تیمیة٢/٦٩٢الطرق الحكمیة: ینظر
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ب اطا  

ار اوت ادا  ور و اس ا ن أ أر

ا ا  وراق اا  

  :وفیھ فروع
  الفرع الأول

  تعریف الحبس لغة واصطلاحًا
المنع والإمساك، والحبس ضد التخلیة، وھو مصدر : الحبس لغة: الغصن الأول

أي اتخذه حبیسًا، : ضبطھ، واحتبسھ: حبسھ: حبستھ من باب ضرب، ویقال أیضًا
  .١الموضع الذي یحبس فیھ: ع حُبُس، والمَحْبسِوالجم

ویفھم من ذلك أن المحبس موضع یحبس فیھ الشخص یكون مانعًا من تصرفاتھ 
  .الحسیة، سالبًا لحریتھ، ولذا كان الحبس معناه المنع والإمساك

  :الحبس اصطلاحًا: الغصن الثاني
الخروج إلى أشغالھ ما یمنع المحبوس من : من فقھاء الحنفیة بأنھ الكاسانىعرفھ 

ومھماتھ، وإلى الجُمَع والجماعات، والأعیاد، وتشییع الجنائز، وعیادة المرضى، 
  .٢والزیارة، والضیافة

أنھ لم یعرف الحبس تعریفًا شرعیًا، وأنَّ ما ذكره ھو  الكاسانىویلاحظ على تعریف 
د، وصف عام للحبس من تقیید حریة الجاني، ومنعھ من حضور الجماعات والأعیا

  .وغیر ذلك
الحبس الشرعي لیس : وعرفھ بعض فقھاء الحنابلة كابن تیمیة وابن القیم بقولھما

ھو السجن في مكان ضیق، وإنما ھو تعویق الشخص، ومنعھ من التصرف بنفسھ، 
والخروج إلى أشغالھ ومھماتھ الدینیة والاجتماعیة، سواء كان في بیت، أو مسجد، 

  .٣وكیل الخصم علیھ، وملازمتھ لھأو كان بتوكیل نفس الخَصم، أو 
لكن ھذا التعریف للحبس لا یخرج عن كونھ وصفًا عامًا لحالة المحبوس بكونھ 
ملازمًا، أو منفیًا، أو ممنوعًا من التصرف بحریتھ، أو وصفًا للمكان الذي ھو فیھ، 
وممنوع من مغادرتھ، أو ملزمًا بالبقاء فیھ، كأن یكون في مسجد، أو بیت، أو 

غریمھ، إضافة إلى أن الحبس في المسجد الیوم غیر وارد، وكذلك ملازمة  مرافقة

                                                           

حماد الجوھري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر إسماعیل بن  ١
تاج  ،)حبس(:ھــــ، مادة١٤٠٧سنة-بیروت-دار العلم٤، ط٣/٩١٥)ھـــ٣٩٣:ت(الفارابي
 ).حبس: (، مادة٦/٤٤، لسان العرب)حبس: (، مادة١٥/٥٢١العروس

 .٧/١٧٤بدائع الصنائع ٢
، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ١/٨٩، الطرق الحكمیة٣٥/٣٩٨مجموع الفتاوى لابن تیمیة ٣

 .١٦/٢٨٢الكویت -دار السلاسل٢، ط- الكویت-ارة الأوقاف والشئون الإسلامیةصادرة عن وز
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الغریم لغریمھ، اللھم إلا متابعة الغریم لمدینھ المعسر، وھذا لا یقال لھ سجین في 
  ،١حقیقة الأمر

: السجن الشرعي ھو: وذلك مما دفع بعض الباحثین المعاصرین لتعریفھ فقال
أمر الشارع بتعویقھ ومنعھ من التصرف  الجزاء المقرر على الشخص لعصیانھ

ا كان أو معنًى؛ لمصلحة الجماعة أو الفرد، إصلاحًا أو تأدیبًا   .٢بنفسھ، حسًّ

  :شرح التعریف
أي الحكم والعقوبة، والجزاء مطلق، یصدق على جمیع أنواع : الجزاء المقرر-

ر ذلك ، وغرامة، ومصادرة، وغی"قلیلة كانت مدتھ أو كثیرة" العقوبات من سجن 
  .مما یحكم بھ في التعازیر

  .عام یشمل المفرد والمثنى والجمع، ذكرًا كان أو أنثى: على الشخص-
أي لمخالفتھ وارتكابھ ما یوجب العقاب، وھذا یشمل مخالفتھ : لعصیانھ أمر الشارع-

م لشرع الله تعالى في أرضھ إذا لم یحكم بمعصیة،  أوامر الشرع، وولي الأمر المحكِّ
  .غیر المخالف لشيء من ذلك، فإیقاع الجزاء علیھ یعتبر ظلمًا وھذا یخرج

أي بتوقیفھ مؤقتًا احتیاطیًا حتى یتبین حالھ، : بتعویقھ ومنعھ من التصرف بنفسھ-
أو لخوف ھربھ، أو الحكم علیھ بسجنھ مدة معلومة یكون فیھا ممنوعًا من التصرف 

سجن، أخرج ما عداھا من بنفسھ وبكامل حریتھ، وھو قید للعقوبة على الشخص بال
العقوبات الأخرى، كالغرامة، والمصادرة، وغیر ذلك من العقوبات، وإن كان یجوز 
الجمع بین العقوبة بالسجن وغیرھا من العقوبات الأخرى المذكورة؛ لأن القصد ھنا 

  .عقوبة الشخص التي توقع على ذاتھ شخصیًا، وتسلبھ حریتھ
ا: "قولھ - لمحسوس الذي یوضع الشخص فیھ، ویمنع من یقصد بھ المكان ا": حسًّ

  .التصرف بنفسھ، وھو السجن
كالمنفى، أو المفروض علیھ إقامة جبریة في مكان ما؛ لأنھ وإن كان ذا : أو معنًى-

أھلیة بالتصرف بنفسھ إلا أنَّ حریتھ مقیدة، وھو مسجون حكمًا ومعنًى؛ لأنھ مراقب، 
  .وممنوع من مغادرة المنطقة

ھذا الجزء من التعریف تضمن : عة أو الفرد، إصلاحًا أو تأدیبًالمصلحة الجما -
الإشارة إلى الھدف الأساسي لعقوبة السجن، وھي العقوبة للشخص نفسھ، وتحقیق 
المصلحة للجماعة، وھي عبارة شاملة لكل ما من شأنھ تحقیق مصلحة الجماعة أو 

ي، وما تھدف إلیھ رسالة الفرد إصلاحًا أو تأدیبًا، سواء بالنسبة للمجتمع أو الجان
  .٣السجون في ھذا العصر أو المستقبل، ما دام القصد المصلحة

  ا

                                                           

إدارة الثقافة والنشر . محمد عبد الله الجریوي، ط/السجن وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة، د ١
 .٣٧:ھــــــ، ص١٤١١سنة-المملكة العربیة السعودیة-بجامعة الإمام محمد بن سعود

 .٣٨:ص: المرجع السابق ٢
 .وما بعدھا ٣٨:سجن وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، صال٣
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  لفرع الثانيا
 وعیة التعزیر بالحبس عند الفقھاءمدى مشر

اتفق الفقھاء على مشروعیة التعزیر بالحبس، وأن القاضي إذا رأي أن الحبس -
  .١الفقھاء في ذلكیناسب القضیة المطروحة أمامھ حبس الجاني بلا خلاف بین 

، لأنھ بالمطل صار ......ویحبس الرجل في كل دین: قال السرخسي في المبسوط
ظالمًا، والظالم یحبس، وأنھ عقوبة مشروعة، ولھذا كان حدًا في الزنا في ابتداء 

  .٢الإسلام
والتعزیر یكون بالضرب والحبس والتوبیخ، ولا یجوز : وقال ابن قدامة في المغني

  .٣ولا جَرحھقطع شيء منھ 
  :واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتیة

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ 7 8 ُّ  :الدلیل الأول

 يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج ميمى

  .٤ َّ يم  يخ يح

أي فاحبسوھن في البیوت، ": فَأمَْسِكُوھُنَّ فيِ الْبُیُوتِ : " قولھ تعالى: وجھ الدلالة
المرأة إذا زنت وكانت ثیّبًا، حیث كان الحكم في ابتداء الإسلام قبل نزول الحدود أن 

ن من  فثبت زناھا بالبینة العادلة، حُبسَِت في بیت، ومنعت من مخالطة الناس فلا تُمَكَّ
: الخروج منھ إلى أن تموت، وإذا كانت بكرًا أوذیت بالتعنیف والتوبیخ، فیقال لھا

س في انتھكت حرمات الله وعصیتیھ، واستھدفت لعقابھ، ثمَّ نسخ الله عز وجل الحب
  .٥الزنا فقط برجم الثیب، وجلد البكر، وبقي مشروعًا في غیر ذلك

                                                           

- بیروت- دار المعرفة.، ط٢٠/٨٨) ھـــــــ٤٨٣:ت(المبسوط لشمس الائمة السرخسي الحنفي ١
، المعونة على مذھب عالم ٤/١٨٠، تبیین الحقائق للزیلعي٢/٨٩ھـــــــ، الاختیار لتعلیل المختار١٤١٤سنة

مصطفى -المكتبة التجاریة. ، ط١/١١٨٢) ھــــــ٤٢٢:ت(بد الوھاب بن نصر المالكيالمدینة لأبي محمد ع
، المبدع ١٣/٤٠، البیان للعمراني١١/٧٧، بحر المذھب للرویاني٦/٣٣٤مكة المكرمة، الحاوي الكبیر-الباز

، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، لمنصور بن ٤/٢٨٣في شرح المقنع
ھــــــــ، مطالب أولي ١٤١٤سنة-عالم الكتب١، ط٢/١٥٧) ھــــــــ١٠٥١:ت(یونس البھوتي الحنبلي

 .٣/٣٧٠النھى
 .٢٠/٨٨المبسوط للسرخسي ٢
 .٩/١٧٨المغني لابن قدامة ٣
 .١٥: سورة النساء، آیة رقم ٤
جامعة الإمام ١، ط٦/٣٧٩) ھــــ٤٦٨:ت(التفسیر البسیط لأبي الحسن علي بن أحمد النیسابوري الشافعي٥

ھــــــــ، تفسیر البغوي لأبي محمد الحسین بن مسعود ١٤٣٠سنة- محمد بن سعود الإسلامیة
عبد : ھــــــــ، تحقیق١٤٢٠سنة- بیروت-دار إحیاء التراث العربي١، ط١/٥٨٢)ھـــــــ٥١٠:ت(البغوي

اعیل بن عمر بن الرزاق المھدي، تفسیر القرآن العظیم المسمى بتفسیر ابن كثیر، لأبي الفداء إسم
محمد حسین شمس : ھـــ، تحقیق١٤١٩سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط٢/٢٣٣)ھــــ٧٧٤:ت(كثیر
 .الدین



- ٣٩٢٦ - 
 

وكان الحبس في بادئ الأمر في البیوت، ثم انتقل إلى السجون بعد كثرة الجناة، ولذا 
وھذا الإمساك والحبس في البیوت كان في صدر الإسلام قبل أن : یقول ابن العربي

  .١اتُّخِذ لھم سجن یكثر الجناة، فلما كثروا وخُشِي فَوْتُھُم

 تم تز تر بي بى بن بم  بز  ُّ  :قولھ تعالى: الدلیل الثاني

 كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن

  .٢ َّ ني  نى نن نم نز نر ممما لي لى لم  كي كىكم

 كا قي " :اختار أكثر المفسرین أن المراد بالنفي في قولھ تعالى: وجھ الدلالة

ى، وإبعادھم لا ؛ وذلك لأن المراد كفھم عن الأذ٣المراد بھ السجن ،"كىكم كل

، مما یدل على جواز العقوبة التعزیریة بھ، ٤یكفھم عن الأذى، والحبس یكفھم عنھ
وأنھ مشروع إذا ارتآه الحاكم أو القاضي، وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من 

  .٨، وروایة عند الحنابلة٧، وقول عند الشافعیة٦، والمشھور عند المالكیة٥الحنفیة
  .٨الحنابلة

المراد بالنفي في : وقال آخرون: ر البسیط للنیسابوري الشافعيولذا جاء في التفسی
ھذه الآیة الحبس والسجن، وأكثر اللغویین یختارون ھذا القول في تفسیر الآیة، 

                                                           

-بیروت-دار الكتب العلمیة٣، ط١/٤٦١)ھـــ٥٤٣:ت(أحكام القرآن لابن العربي المالكي ١
 .٥/٨٤ھــــ، تفسیر القرطبي١٤٢٤سنة

 .٣٣:سورة المائدة، آیة رقم ٢
 .٢/٤٣، فتح القدیر للشوكاني٣/٩١كثیرتفسیر ابن  ٣
 .١٣/٣٥٦الحاوي الكبیر ٤
فالمراد ] ٣٣: المائدة[} أوَْ یُنْفَوْا مِنْ الأْرَْضِ {: فأما قولھ تعالى: قال السرخسي في المبسوط ٥

عندنا الحبس في حق من خوف الناس، ولم یأخذ مالاً ولم یقتل؛ لأنھ إما أن یكون المراد نفیھ من 
وذلك لا یتحقق ما دام حیًا، أو المراد نفیھ من بلدتھ إلى بلدة أخرى، وبھ لا یحصل جمیع الأرض، 

المقصود، وھو دفع أذیتھ عن الناس، أو یكون المراد نفیھ عن دار الإسلام إلى دار الحرب، وفیھ 
تعریض لھ على الردة، فعرفنا أن المراد نفیھ من جمیع الأرض إلى موضع حبسھ، فإن المحبوس 

، ٤/١٧٩، تبیین الحقائق للزیلعي٩/١٣٥المبسوط للسرخسي: ینظر. رجًا من الدنیایسمى خا
 .٧/٢٧٧العنایة شرح الھدایة

أن ینفى من بلد إلى بلد، فیسجن فیھ : عند المالكیة المراد بالنفي السجن، وقیل المقصود بالنفي ٦
ات الممھدات لأبي المقدم: ینظر. إلى أن تظھر توبتھ، والقولان عن مالك لكن المشھور الأول

- بیروت-دار الغرب الإسلامي١، ط٣/٢٣٤)ھــــ٥٢٠:ت(الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
محمد حجي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد /د: ھــــ، تحقیق١٤٠٨سنة

 .ھـــــــــ١٤٢٥سنة-القاھرة-دار الحدیث.، ط٤/٢٤٠)ھــــــ٥٩٥:ت(الحفید
ام الشافعي لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي التھذیب في فقھ الإم ٧

 .ھــــ١٤١٨سنة-دار الكتب العمیة١، ط٧/٤٠١)ھـــ٥١٦:ت(الشافعي
 .٧/٤٦٢، المبدع في شرح المقنع٩/١٥١المغني لابن قدامة ٨
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واحتجوا بأن المسجون بمنزلة المخرج من الدنیا إذا كان ممنوعًا من التصرف، 
لمكاره والأذى في ومَحُولاً بینھ وبین أھلھ وأولي أنسھ، مع ممارستھ صنوف ا

  .السجن
  

ولا أرى شیئًا من ھذه التفاسیر أشبھ بالنفي في ھذا الموضع من  :ولذا قال بعضھم
الحبس؛ لأنھ إذا حبس ومنع من التصرف والتقلب في البلاد فقد نُفِي منھا كلھا، 

  .١٢وألجئ إلى مكان واحد
هِ،  عَنْ بَھْزِ بْنِ حَكِیمٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ  :الدلیل الثالث ُ عَلَیْھِ «جَدِّ بِيَّ صَلَّى اللهَّ أنََّ النَّ

  .٣وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً فيِ تُھْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى عَنْھُ 
  

صلى الله علیھ -ھذا الحدیث دلالة على مشروعیة الحبس؛ لفعل النبي :وجھ الدلالة
م ، ولبیَّن عد- صلى الله علیھ وسلم-؛ لأنھ لو لم یكن مشروعًا ما فعلھ-وسلم

  .٤مشروعیتھ؛ لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز، فدلّ ذلك على مشروعیتھ
  .٤مشروعیتھ

أي تركھ عن الحبس بأن ": ثم خلَّى عنھ: " ولذا جاء في مرقاة المفاتیح للقاري
خلَّى سبیلھ عنھ، وھذا یدلّ على أن الحبس من أحكام : أخرجھ منھ، والمعنى

  .٥الشرع

                                                           

، ٧/٣٥٨)ھــــ٤٦٨:ت(التفسیر البسیط لأبي الحسن علي بن أحمد النیسابوري الشافعي ١
 .ھــــــــ١٤٣٠سنة- عود الإسلامیةجامعة الإمام محمد بن س١ط
وقال : ، بعد أن ذكر أقوالاً "أو ینفوا من الأرض: "وجاء في تفسیر القرطبي في قولھ تعالى ٢

ینفى من البلد الذي أحدث فیھ ھذا إلى غیره، ویحبس فیھ كالزاني، وقال مالك أیضًا : مالك
صار كأنھ إذا سجن فقد نفي من نفیھم سجنھم، فینفى من سعة الدنیا إلى ضیقھا، ف: والكوفیون

  .الأرض إلا من موضع استقراره
وینبغي للإمام إن كان ھذا المحارب مخوف الجانب، یظنُّ أنھ یعود إلى : ورجح ذلك القرطبي فقال

ب إلیھ، وإن كان غیر مخوف الجانب فظنَّ أنھ لا یعود  حرابة أو إفساد أن یسجنھ في البلد الذي یُغرَّ
 .٦/١٥٣فسیر القرطبيت: ینظر. إلى جنایة

. أخرجھ أبو داود والترمذي في سننیھما والحاكم في المستدرك، وغیرھم، واللفظ للترمذي ٣
باب في الحبس في الدین وغیره، حدیث : سنن أبي داود، كتاب الأقضیة: ینظر
، سنن الترمذي، باب ما جاء في الحبس في التھمة، حدیث ٣/٣١٤)٣٦٣٠(رقم
  . ٤/١١٤)٧٠٦٣(الحاكم، حدیث رقم، مستدرك ٤/٢٨)١٤١٧(رقم

جاه، ووافقھ الذھبي على : والحدیث صحیح، قال عنھ الحاكم ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یُخرِّ
  . ذلك

 .٤/١٤٨التلخیص الحبیر لابن حجر: وینظر أیضًا. ھذا حدیث حسن: وقال عنھ الترمذي
صلى الله علیھ - أن النبي ثم یدل على جواز الحبس أیضًا ما روي: قال الماوردي في الحاوي ٤

حبس رجلاً یومًا ولیلة في تھمة، فلما جاز حبسھ في تھمة لم تثبت علیھ، فأولى أن یجوز - وسلم
 .٦/٣٣٤الحاوي الكبیر: ینظر. حبسھ في دین ثبت علیھ

 .٦/٢٤٥٢مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ٥
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رِیدِ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ عَنْ عَمْرِو بْ  :الدلیل الرابع قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ : نِ الشَّ
  .٢"، وَعُقوُبَتَھُ ١لَيُّ الْوَاجِدِ یُحِلُّ عِرْضَھُ : " وَسَلَّمَ 

للمماطل الموسر كما -صلى الله علیھ وسلم- العقوبة التي قررھا النبي :وجھ الدلالة
رھا العلماء ھي السجن على جواز التعزیر بھ، وأنھ عقوبة مشروعة ، مما یدل ٣فسَّ

  .إذا ارتآھا الإمام أو من ینوب عنھ
  .٤ویجب حبس من علیھ الحق للإیفاء إجماعًا إن طُلبِ: ولذا جاء في نیل الأوطار

على مشروعیة -رضي الله عنھم-فقد أجمع الصحابة: الإجماع :الدلیل الخامس
  .الحبس، ولم یُنْكَر علیھم ذلك، فكان إجماعًا

أي -رضي الله عنھم-فقد أجمع علیھ الصحابة: فقد جاء في تبیین الحقائق للزیلعي
وزمن أبي بكر -صلى الله علیھ وسلم- ، إلا أن في زمن النبي-على مشروعیة السجن

  .٥لم یكن سجن، وكان یحبس في المسجد، وبالربط-رضي الله عنھم-وعمر وعثمان
اذ سجنٍ للتأدیب، واستیفاء الحقوق؛ ونُدِب اتخ: وجاء في نیل الأوطار للشوكاني

  .٦وعمر وعثمان، ولم یُنكَر-رضي الله عنھ-لفعل أمیر المؤمنین علي
إن التعزیر بالحبس فیھ من المصلحة العامة ما فیھ،  :الدلیل السادس من المعقول

حیث یكون زجرًا وردعًا لأصحاب الجرائم، المشھورین بذلك، وإلا لو تركوا وشأنھم 
الإضرار بالناس ما فیھ، فكان ذلك بابًا من أبواب الأمر بالمعروف،  لكان فیھ من

  .٧والنھي عن المنكر

                                                           

یُحِلّ : قال العلماء. من الوجد وھو  الغني الموسر: جدھو المًطْل، والوا: -بفتح اللام وتشدید الیاء - اللَّيُّ  ١
أنھ ظالم ومتعدّ، فقد : أي یُجَوّز وصفھ بكونھ ظالمًا، فیجوز لصاحب الحق أن یقول فیھ: بضم أولھ- عرض

، مرقاة ٥/٦٢، فتح الباري لابن حجر١٠/٢٢٧شرح النووي على صحیح مسلم: ینظر. ظلمني ومطلني
 .٨/٣١٥٨المفاتیح

مسند أحمد بن حنبل، حدیث : ینظر. مد وأبو داود وابن ماجھ والنسائي وغیرھمأخرجھ أح ٢
، سنن ابن ماجھ، كتاب الصدقات، باب الحبس في الدین والملازمة، حدیث ٢٩/٤٦٥)١٧٩٤٦(رقم
، سنن أبي داود، كتاب الأقضیة، باب في الحبس في الدین وغیره، حدیث )٢٤٢٧(رقم
  . ٦/٨٩)٦٢٤٢(مطل الغني ظلم، حدیث رقم: سائي، كتاب البیوع، السنن الكبرى للن٣/٣١٣)٣٦٢٨(رقم

ھذا الحدیث صحیح، رواه أحمد وأبو : والحدیث صحیح، صححھ غیر واحد من العلماء، قال عنھ ابن الملقن
ھذا حدیث صحیح الإسناد : وقال الحاكم. داود والنسائي وابن ماجھ من حدیث عمرو بن الشرید عن أبیھ

 .٤/١١٤، الحاكم في المستدرك٦/٦٥٦البدر المنیر: ینظر. فقھ الذھبي على ذلكووا. ولم یُخَرّجاه
 .١٠/٢٢٧شرح النووي على صحیح مسلم ٣
 .٧/١٨٠نیل الأوطار للشوكاني ٤
 .٤/١٨٠تبیین الحقائق للزیلعي ٥
 . ٧/١٨٠نیل الأوطار للشوكاني٦
أیام الصحابة والتابعین فمن بعدھم إلى  والحاصل أن الحبس وقع في زمن النبوة، وفي :وفي ذلك یقول الشوكاني ٧

الآن في جمیع الأعصار والأمصار من دون إنكار، وفیھ من المصالح ما لا یخفى، لو لم یكن منھا إلا حفظ أھل الجرائم 
المنتھكین للمحارم الذین یسعون في الإضرار بالمسلمین، ویعتادون ذلك، ویُعرف من أخلاقھم، ولم یرتكبوا ما یوجِد 

ا ولا قِصاصًا حتى یقام علیھم، فیراح منھم العباد والبلاد، فھؤلاء إن تُرِكوا وخلِّي بینھم وبین المسلمین بلغوا من  حدًّ
الإضرار بھم إلى كل غایة، وإن قُتلوا كان سفك دمائھم بدون حقھا، فلم یبق إلا حفظھم في السجن، والحیلولة بینھم 

یقضي الله في شأنھم ما یختاره، وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف وبین الناس بذلك حتى تصح منھم التوبة، أو 
نیل : ینظر. والنھي عن المنكر، والقیام بھما في حق من كان كذلك لا یمكن بدون الحیلولة بینھ وبین الناس بالحبس

 .٨/٣٥٠الأوطار للشوكاني
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  الفرع الثالث
  أقل مدة الحبس للمتھم في الفقھ الإسلامي

لم ینص الفقھاء على تحدید أقل مدة التعزیر بالحبس، بل أحالوا ذلك إلى اجتھاد 
وبحسب ظروف الواقعة التي  القاضي بما یحقق الكفایة من الردع والزجر للجاني،

  .١ھو بصدد الحكم فیھا
ر لكان : ولذا یقول ابن قدامة في المغني إن أقل التعزیر لیس مقدرًا؛ لأنھ لو تقدَّ

  .٢، فیرجع فیھ إلى اجتھاد الإمام فیما یراه، وما یقتضیھ حال الشخص...حدًا
ر، وأحوال لأن المقصود من الحبس الزج: وعلل ذلك ابن عابدین في حاشیتھ فقال

  .٣الناس متفاوتة
  الفرع الرابع

  أكثر مدة الحبس للمتھم في الفقھ الإسلامي
اختلف الفقھاء في تقدیر أكثر مدة الحبس بالنسبة للجاني، فھل القاضي مأمور 
بمعاقبتھ بالحبس مدة محددة لا یصح لھ أن یتجاوزھا أثناء الحكم على الجاني 

  :أو لا، وكان خلافھم على قولین
لا حد لأكثره، بل ھو راجع إلى اجتھاد الإمام وتقدیره بحسب ما یراه  :الأول القول

محققًا للمصلحة، وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة وبعض 
  .٤الشافعیة والحنابلة

، وھذا یشیر إلى أنھ لیس لحبسھ مدة مقدرة، : ...جاء في تبیین الحقائق للزیلعي
، وذلك یختلف باختلاف الأشخاص، فلا معنى ...ى رأي القاضيوإنما ھو مفوض إل

  .٥لتقدیره
  :واستدلوا على ذلك بما یلي

لم یرد نص شرعي بتحدید أكثر مدة التعزیر بالحبس، ولذا فھذا الأمر مفوض  :قالوا
إلى اجتھاد القاضي بحسب ما یراه من المصلحة، وعلى قدر الجریمة؛ لاختلاف 

                                                           

البیان والتحصیل والشرح ، ٥/٤٦، البحر الرائق شرح كنز الدقائق٩/٣١البنایة شرح الھدایة ١
) ھــــــ٥٢٠:ت(والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة لأبي الولید محمد بن رشد القرطبي

، ٨/٢٠٦) ٦٨٤:ت(ھــــــ، الذخیرة للقرافي١٤٠٨سنة -بیروت-دار الغرب الإسلامي٢، ط١٧/٤٦
مغني  ،٩/٢٤٠م، النجم الوھاج في شرح المنھاج١٩٩٤سنة -بیروت- دار الغرب الغسلامي١ط

بدایة المحتاج في شرح المنھاج لأبي الفضل  ، بدایة المحتاج في شرح المنھاج٥/٥٢٤المحتاج
ھــــــــــ، ١٤٣٢سنة- جدة-دار المنھاج١، ط٤/٢٤٤)ھـــــــــ٨٧٤:ت(بدر الدین بن قاضي شھبة 

 .٣/٣٦٥، شرح منتھى الإرادات٩/١٧٧المغني لابن قدامة
 .٩/١٧٧المغني لابن قدامة ٢
 .٥/٣٨٤ابن عابدین حاشیة ٣
، الذخیرة ٥/٤٦، البحر الرائق٩/٣١، البنایة شرح الھدایة٢/٩٠الاختیار لتعلیل المختار ٤

، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن أحمد الصعیدي ٨/٢٠٦للقرافي
سف الشیخ یو: ھـــــــ، تحقیق١٤١٤سنة-بیروت- دار الفكر.، ط٢/٢١) ھـــــــ١١٨٩:ت(العدوي
 .البقاعي

 .٤/١٨١تبیین الحقائق للزیلعي ٥
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تلاف الزمان والمكان، وأیضًا اختلاف أسبابھ وموجباتھ؛ أحوال الأشخاص فیھ، واخ
لأن المقصود منھ إیذاء الجاني، والناس في ذلك متفاوتون، ویقصد منھ أیضًا الزجر 
والردع، وأحوال الناس مختلفة في ذلك أیضًا، فمن الناس من ینزجر ویرتدع في 

المدة التي انزجر السجن مدة قلیلة، ومنھم من لا ینزجر ولا یرتدع  بمقدار تلك 
وارتدع بھا الآخر، فناسب ذلك تقدیر القاضي بحسب ما یراه صالحًا لنوع الجاني، 

  .١وحال الجنایة
، ...فإنھ یحبس بقدر ما یجتھد الحاكم: ولذا یقول ابن فرحون في تبصرة الحكام

وحبس السارق قدر ما یكشف عن البینة، وكذلك حبس المتھمین بالجنایات بقدر ما 
  .٢عن حالھم، وبقدر ما نسب إلیھم من الجُرأة والشر، واستحلال ما لا یجوزیُكشف 

إن أكثر مدة الحبس لا تزید عن سنة بل تنقص عن ذلك ولو یومًا : القول الثاني
  .٣واحدًا، وھذا ما ذھب إلیھ جمھور الشافعیة

ر ویحبس، ولا یُبْلغ بتعزیره في قت: فقد جاء في الأم للشافعي ل ولا أن المسلم یعزَّ
، ولا یُبْلغَ بتعزیره سنة، ولكن حَبْس یُبْتلى بھ، وھو ضَرْبٌ من التعزیر   .٤غیره حدٌّ

  :واستدلوا على ذلك بالسنة والقیاس
  :السنة: أولا

عْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ، كَذَا قَالَ - ا : " قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : عَنِ النُّ مَنْ بَلَغَ حَدًّ
  .٥"ي غَیْرِ حَدٍّ فَھُوَ مِنَ الْمُعْتَدِینَ فِ 

أنھ یجب على الحاكم ألا یبلغ بمن توجھ إلیھ تعزیر الحد، بل ینقص : وجھ الدلالة
ر، فمتى جاوز ذلك فھو من المعتدین الآثمین الذي أخبر الله  عن أقل حدود المعزَّ

صوص على سبحانھ أنھ لا یحبھم، فالعقوبة على قدر الجریمة، والمعاصي المن

                                                           

، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ٩/٣١، البنایة شرح الھدایة٧/٢٨٢العنایة شرح الھدایة ١
، ٢/٤٠٧)ھــــــــ٨٨٥:ت(، درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي١/٦٠٩
 .٢/٣٢٢ن فرحوندار إحیاء الكتب العربیة، تبصرة الحكام لاب.ط
 .٢/٣٢٣تبصرة الحكام لابن فرحون ٢
دار ١، ط١٧/٣٠٧)ھـــــ٤٧٨:ت(نھایة المطلب في درایة المذھب لإمام الحرمین الجویني ٣

عبد العظیم محمود الدیب، المھمات في شرح الروضة، لجمال /د: ھــــ، تحقیق١٤٢٨سنة-المنھاج
ھـــــــــ، ١٤٣٠سنة- بیروت- دار ابن حزم١ط ،٨/٣٦٢)ھــــــــ٧٧٢:ت(الدین عبد الرحیم الإسنوي 

 .٨/٢١، نھایة المحتاج للرملي٤/٢٤٤بدایة المحتاج في شرح المنھاج
وظاھر مذھب الشافعي أن مدتھ مقدرة بما دون السنة ولو بیوم؛ : وجاء أیضًا في نھایة المحتاج٤ 

، كفایة ٤/٢٤٤ج للرملي ، نھایة المحتا٦/٤٠الأم للشافعي. كي لا یصیر مساویًا للتغریب في الزنا
 .١٧/٤٣٩النبیھ لابن الرفعة

- بیروت- دار الكتب العلمیة٣، ط٨/٥٦٧)١٧٥٨٤(السنن الكبرى للبیھقي، حدیث رقم ٥
والمحفوظ ھذا الحدیث : قال البیھقي بعد روایتھ لھ: والحدیث حدیث مرسل. ھـــــــ١٤٢٤سنة

ضعیف، قال الھیثمي في مجمع  والحدیث مع إرسالھ في سنده مجھولین، ولذا فالحدیث. مرسل
اض، والولید بن عثمان خال مِسْعَر، ولم : الزوائد رواه الطبراني، وفیھ محمد بن الحسین الفضَّ

 .٦/٢٨١مجمع الزوائد للھیثمي: ینظر. أعرفھما، وبقیة رجالھ ثقات
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، ١حدودھا أعظم من غیرھا، فلا یجوز أن یبلغ في أھون الأمرین عقوبة أعظمھما
وبما أن حد الزاني غیر المحصن جلد مائة وتغریب عام، فیجب أن ینقص التعزیر 

  .بالحبس عنھ ولو یومًأ واحدًأ، فتكون مدة التعزیر بھ أقل من سنة ولو یومًا واحدًا
  :القیاس: ثانیا

  :لى التغریب سنة في حق الزاني غیر المحصنقیاس الحبس ع
إن مدة الحبس یجب ألا تتقدر بوقت، بل شرطھا أن تكون ناقصة عن : وتوجیھ ذلك

سنة، فإن الشارع قد جعل تغریب السنة واجبًا في حد غیر المحصن الزاني، والحبس 
ئر في معناه، بل أشد منھ، فیجب أن یكون التعزیر بھ ناقصًا عنھ، قیاسًا على سا

  .٢التعازیر
بعد عرض آراء الفقھاء وما استدلوا بھ، یتضح لي أن ما ذھب إلیھ : القول المختار

جمھور الفقھاء من أن التعزیر بالحبس لا حدّ لأكثره، بل المرجع فیھ إلى اجتھاد 
القاضي وتقدیره بحسب ما یراه من حال الجاني ونوع الجریمة، ھو الأولى بالقبول؛ 

حبس الإصلاح والتھذیب، كما أن ذلك یختلف أیضًا باختلاف نوع لأن المقصود من ال
الجریمة، فمن الناس من یرتكب جرمًا یستحق علیھ عقابًا جسیمًا، ومنھم من كان 
جرمھ أقل من ذلك، فلابد من المرجع في ذلك كلھ إلى تقدیر القاضي واجتھاده 

  .بحسب ما یرتئیھ
یمة إفشاء الأسرار الخاصة فصاحب الجرم الذي ارتكب جر: وبناء على ذلك

بالمعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة یحكم القاضي بحبسھ بحسب ما 
  .یراه من حال الجاني، والدافع إلى الجریمة، ونوع الجریمة ذاتھا

                                                           

، ٢/٤٠٨)ھـــ١٠٣١:ت(التیسیر بشرح الجامع الصغیر لزین الدین عبد الرؤوف المناوي ١
ھـــ، كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدین محمد بن ١٤٠٨سنة-تبة الإمام الشافعيمك٣ط

-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ١، ط٦/٣٣٩)ھــــــــ١١٨٨:ت(أحمد السفاریني الحنبلي
 .ھـــــــــ١٤٢٨سنة- الكویت

 .٨/٣٦٢المھمات في شرح الروضة  ٢
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  اطب اث

دات اورار اأ ن أ ا وظن ا زلا و  

 ور وراق ١ا ا.  

نحاه عنھ وأفرزه : عزلھ عن العمل یعزلھ عزْلاً : التنحي، یقال: العزل في اللغة

ى، ومنھ قولھ تعالى ، أي ممنوعون ٢ َّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ   ُّ  :جانبًا فتنحَّ

نُون اه وأبعده: ، وعزل الشخص عن منصبھ ومن منصبھ٣بعد أن كانوا یُمَكَّ   .٤نحَّ
  .٥لولایة، وعزل المُتَوَلِّي كما كان قبلھاھو فسخ ا: العزل في اصطلاح الفقھاء

العزل ھو حرمان الشخص من وظیفتھ، وحرمانھ : وعرفھ بعض المعاصرین فقال
  .٦تبعًا لذلك من راتبھ الذي یتقاضاه عنھا؛ لعزلھ عن عملھ

والعزل من الوظیفة لمن ارتكب جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة 
لقاضي ذلك، أمر مشروع في الشریعة الإسلامیة، فقد اتفق الأوراق المالیة إذا رأى ا

                                                           

وبة أصلیة، فیكون ھو العقوبة الوحیدة التي یقضي قد یكون العزل في الشریعة الإسلامیة عق ١
صلى الله علیھ - وذلك كما فعل النبي-بھا القاضي، والجزاء الأساسي للجریمة المحكوم بھ فیھا، 

ففي ھذه الحالات یكون من الجلي أنھا معتبرة -مع أبي سفیان یوم فتح مكة، كما سیأتي بیانھ- وسلم
تبعیة أو تكمیلیة؛ لأنھ یجب في ھاتین الحالتین أن تكون ھناك إنھا عقوبة : عقوبة أصلیة، ولا یقال

عقوبة أو عقوبات أخرى أصلیة غیر العزل، الأمر الذي لا یتوافر إذا كان العزل وحده ھو الجزاء، 
ولا یمكن أن یقال بعدم جواز ذلك بدعوى أن العقوبة الأصلیة لا تكون تبعیة أو تكمیلیة؛ لأن ھذه 

د الحاكم، والشریعة الإسلامیة لا تمنع من ذلك، فللحاكم جعل العزل التسمیات اصطلاحیة لا  تقیِّ
جزاءً بمفرده أو مع غیره من العقوبات، واعتباره عقوبة أصلیة أو تبعیة أو تكمیلیة تبعًا لمختلف 

  . الظروف والأحوال، بل ھذا ما یتفق ومسلك القضاء والفقھ في الشریعة الإسلامیة
تبعیة، فیلحق المحكوم علیھ من تلقاء نفسھ دون حاجة إلى النص علیھ  وقد یكون العزل عقوبة

  .في الحكم بجانب العقوبة أو العقوبات الأصلیة
وقد یكون العزل عقوبة تكمیلیة، بمعنى أنھ یجب لكي یلحق المحكوم علیھ بعقوبة أو عقوبات 

ث یقال بوجوب العزل من أصلیة أن ینص علیھ في الحكم بجانب العقوبة أو العقوبات الأصلیة، فحی
الوظیفة، فإنھ یجب لكي یلحق المحكوم علیھ بعقوبة أو عقوبات أخرى أصلیة أن ینص علیھ في 

  .الحكم، ویكون العزل في مثل ھذه الحالات عقوبة تكمیلیة تبعًا للاصطلاح الجنائي الحدیث
عنى أنھ یجوز أن یحكم وإن كان الأصل في العزل من الوظیفة كعقوبة تكمیلیة أن یكون جوازیًا، بم

بھ أو لا یحكم بھ، تبعًا لما یراه في كل حالة تعرض علیھ، إلا أن الأولى أن یكون وجوبیًا، بمعنى 
تذھب -كما في إفشاء المعلومات الداخلیة في البورصة-أنھ یجب أن یحكم بھ؛ لأن مثل ھذه الجرائم

التعزیر في الشریعة : زیز عامرعبد الع/د: ینظر. الثقة في الموظف، مما یتعین معھ أن یعزل
 .وما بعدھا ٤٢١:الإسلامیة، ص

 .٢١٢:سورة الشعراء، آیة رقم ٢
 ).عزل: (، مادة٢٩/٤٦٤، تاج العروس)عزل: (، مادة١/٢٠٨مختار الصحاح ٣
، ٢/١٤٩٤)ھــــــ١٤٢٤:ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر/معجم اللغة العربیة المعاصرة، د ٤
 ).عزل: (ـــــ، مادةھـــ١٤٢٩سنة-عالم الكتب١ط
 .١٠/١٢٧الذخیرة للقرافي ٥
 .٤١٧:التعزیر في الشریعة الإسلامیة، ص: عبد العزیز عامر/د ٦
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الفقھاء على مشروعیة العزل من الوظیفة إذا كان ھناك موجب لذلك، من خیانة 
  .أو غش، أو تدلیس على الناس للأمانة، أو ظلم،

، أو قصاص، : فقد جاء في المبسوط للسرخسي أن القاضي إذا قضى بحكم من حدًّ
ر، وعُزل عن ق: أو مالٍ، ثم قال ضیتُ بالجَوْر وأنا أعلم ذلك، ضمنھ في مالھ وعُزِّ

ر لارتكابھ ما لا یحل لھ قصدًا، ......القضاء؛ لأنھ فیما جار فیھ لیس بقضاء ، ویُعزَّ
  .١ویُعْزل عن القضاء؛ لظھور خیانتھ فیما جعل أمینًا فیھ

ة القاضي إذا فصل في عقوب: ووضع ابن فرحون في تبصرة الحكام عنوانًا لذلك فقال
وعلى القاضي إذا أقرَّ بالجَوْر أو ثبت علیھ ذلك : -رحمھ الله-ثم قال. حكم بالجَوْر

بالبینة، بالعقوبة الموجعة، ویُعْزل، ویُشْھَر، ویُفْضَح، ولا تجوز ولایتھ أبدًا ولا 
  .٢شھادتھ وإن أحدث توبة، وصلحت حالھ بما اجترم في حكم الله تعالى

ویكون التعزیر بالضرب والحبس، والصفع، : "ع وغیرهوجاء في كشاف القنا
  .٣"والتوبیخ، والعزل عن الولایة

في قصة فتح مكة حین : صحیحةویدل على مشروعیة ذلك، ما رواه البخاري في 
احْبسِْ أبََا «: العَبَّاس بحَِبْسِ أبي سُفْیَان، فقال لھ-صلى الله علیھ وسلم-أمر رسول الله

اسُ، فَجَعَلتَِ القَبَائلُِ »، حَتَّى یَنْظُرَ إلَِى المُسْلمِِینَ ٤مِ الجَبَلسُفْیَانَ عِنْدَ خَطْ  ، فَحَبَسَھُ العَبَّ
بيِِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، تَمُرُّ كَتیِبَةً كَتیِبَةً عَلَى أبَيِ سُفْیَانَ  ، .....القَبَائِلُ تَمُرُّ مَعَ النَّ

ھَؤُلاءَِ الأنَْصَارُ، عَلیَْھِمْ سَعْدُ بْنُ : مَنْ ھَذِهِ؟ قَالَ : ا، قَالَ حَتَّى أقَْبَلتَْ كَتیِبَةٌ لمَْ یَرَ مِثْلھََ 
ایَةُ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ  ، الیَوْمَ ٥یَا أبََا سُفْیَانَ، الیَوْمَ یَوْمُ المَلْحَمَةِ : عُبَادَةَ مَعَھُ الرَّ

ا: تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ، فَقَالَ أبَُو سُفْیَانَ  مَارِ یَا عَبَّ ذَا یَوْمُ الذِّ ، ثُمَّ جَاءَتْ كَتیِبَةٌ، وَھِيَ ٦سُ حَبَّ
بيِِّ صَلَّى اللهُ  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَأصَْحَابُھُ، وَرَایَةُ النَّ  أقََلُّ الكَتَائبِِ، فیِھِمْ رَسُولُ اللهَّ

ا مَرَّ  امِ، فَلَمَّ بَیْرِ بْنِ العَوَّ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بأِبَِي  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَعَ الزُّ رَسُولُ اللهَّ
: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ : قَالَ » مَا قَال؟َ«: ألَمَْ تَعْلمَْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ : سُفْیَانَ قَالَ 

                                                           

إذا كثر الناس باشتكاء القاضي، نظر الحاكم الذي ولاه للقضاء، فإن كان على : وجاء في أسھل المدارك ١
ه، وإن كان على الجور والباطل عَزَل ، أسھل المدارك ٩/٨٠المبسوط للسرخسي: ینظر. الحق والصواب أقرَّ

 .٣/٢٠٧شرح إرشاد السالك
 .٢/٣٠٨تبصرة الحكام لابن فرحون ٢
 .٦/٢٢٣، مطالب أولي النھى٦/١٢٤كشاف القناع عن متن الإقناع ٣
أي أنفھ البارز منھ، حیث یضیق الطریق، وتمرُّ علیھ جنود الإسلام على ھیئتھا شیئًا : عند خطم الجبل ٤

عظم في عینھ، فینبعث في قلبھ الشعور بقوتھم وشأنھم، فیكف عن عداوة المسلمین والتفكیر بعد شيء، فت
مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق إبراھیم بن : ینظر. في حربھم، فیتمكن الإسلام في قلبھ

ـــــ، ھـــ١٤٢٣سنة-قطر-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة١، ط٢/٨٩)ھــــــ٥٦٩:ت(یوسف بن قرقول
 .دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث: تحقیق

فتح : ینظر. إذا قتلھ: أي یوم حرب لا یوجد منھ مُخَلّص، أو یوم القتل، یقال لحََمَ فلان فلانًا: یوم الملحمة ٥
 .٨/٢٥، نیل الأوطار للشوكاني ٨/٨الباري لابن حجر

مار ٦ تمنى أبو سفیان أن یكون لھ ید فیحمي : ل الخطابيالھلاك، قا: -بكسر المعجمة وتخفیف المیم: الذِّ
فتح : ینظر. ھذا یوم یلزمك فیھ حفظي وحمایتي من أن ینالني مكروه: وقیل المراد. قومھ، ویدفع عنھم
، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، لسراج الدین بن ٨/٢٥، نیل الأوطار للشوكاني٨/٨الباري لابن حجر

دار الفلاح للبحث : ھــــــــ، تحقیق١٤٢٩سنة- دمشق- دار النوادر١، ط٢١/٤٣٤)ھــــــ٨٠٤:ت(الملقن
 .العلمي وتحقیق التراث
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ُ فِیھِ الكَعْبَة« مُ اللهَّ " ، ٢٣»تُكْسَى فیِھِ الكَعْبَةُ  ، وَیَوْمٌ ١كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكَِنْ ھَذَا یَوْمٌ یُعَظِّ
ایَةَ مِنْھُ فَدَفعھَا إلَِى ابْنھ قیس   .٤"ثُم أَرَْسَلَ إلَِى سَعْدٍ فَأخََذَ الرَّ

أخذ الرایة من سعد، وأعطاھا - صلى الله علیھ وسلم-أن رسول الله: وجھ الدلالة
ي ھذا لابنھ، وھذا عزل من الوظیفة لما بدر منھ من كلام، ولذا قال ابن تیمیة ف

ولیس لأقل التعزیر حد، بل بكل ما فیھ إیلام الإنسان من قول وفعل، وترك : الصدد
ر الرجل بوعظھ وتوبیخھ، والإغلاظ لھ ر بعزلھ عن ......فعل، فقد یُعزَّ ، وقد یُعزَّ

رون بذلك-صلى الله علیھ وسلم-ولایتھ كما كان النبي   .٥وأصحابھ یُعَزِّ
: -رحمھ الله–وابھ حینما رآه یتغنى بالخمر، فقالونقل ابن تیمیة أن عمر عزل أحد ن

لما كثر الشرب زاد فیھ النفي وحلق الرأس مبالغة في -رضي الله عنھ-وقد كان عمر
الزجر عنھ، فلو غرب الشارب مع الأربعین لینقطع خبره، أو عزلھ عن ولایتھ كان 

ي الخمر، بلغھ عن بعض نوابھ أنھ تمثل بأبیات ف- رضي الله عنھ-حسنًا، فإن عمر
  .٦فعزلھ

م أن عقوبة العزل تطبق في شأن كل من ظھرت خیانتھ  ویمكن أن یستخلص مما تقدَّ
في أداء عملھ المكلف بھ بمقتضى وظیفتھ، ذلك العمل الذي ما ولیھ إلا لائتمانھ 
علیھ، وكذلك في شأن كل جریمة یكون معھا الموظف فاقدًا لصلاحیتھا للقیام 

لمصلحة العامة، وذلك كما في حالة إفشاء الموظف بوظیفتھ، كما تقضي بذلك ا
  .المختص للمعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة

إن العزل مجالھ كل جریمة یدعو ارتكابھا إلى عدم الثقة بالجاني، : ویمكن أن یقال
  .٧وأن ذلك متروك لولي الأمر

  

                                                           

إشارة إلى ما وقع من إظھار الإسلام، وأذان بلال على ظھر الكعبة، : یوم یُعظم فیھ الكعبة ١
 .٨/٢٥نیل الأوطار للشوكاني: ینظر. وإزالة الأصنام عنھا، ومحو ما فیھا من الصور، وغیر ذلك

قیل إن قریشًا كانت تكسو الكعبة في رمضان، فصادف ذلك الیوم، أو : ویوم تُكسى فیھ الكعبة ٢
. إلى أنھ ھو الذي یكسوھا في ذلك العام-صلى الله علیھ وسلم- الزمان، أو أشار: المراد بالیوم

 .٨/٢٥نیل الأوطار للشوكاني: ینظر
الرایة -صلى الله علیھ وسلم-النبي باب أین ركز: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب المَغَازي ٣

 .٥/١٤٦)٤٢٨٠(یوم الفتح، حدیث رقم
 .٨/٩ھذه الزیادة ذكرھا ابن حجر في فتح الباري ٤
وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة ١، ط)ھـــــــ٧٢٨: ت(السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ٥

 .٩٢:ھـــ، ص١٤١٨سنة -والإرشاد بالسعودیة
 .وما بعدھا ٨٥:صالسیاسة الشرعیة، ٦
 .٤٢٠:التعزیر في الشریعة الإسلامیة، ص: عبد العزیز عامر/د: ینظر فیما سبق ٧
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  الخاتمة والتوصیات
، استخلصت بعض النتائج والتوصیات، بعد ھذه الرحلة المباركة في ھذا البحث

  :أذكرھا بإیجاز، وذلك على النحو التالي
  :أھم النتائج: أولا 

  المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة ھي معلومات یحصل علیھا
الشخص المطلع، ولم یتم الإعلان عنھا، والتي یدرك الشخص العادي بالنظر 

وتوافرھا سیؤثر جوھریاً على سعر إلى طبیعتھا ومحتواھا أن إعلانھا 
 .الورقة المالیة

  حتى نكون أمام معلومة داخلیة غیر معلنة في بورصة الأوراق المالیة، ومن
ثم یحظر استغلالھا من قبل أي شخص یعمل في الشركة، یجب أن تتوفر 

أن تكون المعلومات غیر معلنة للكافة أو : مجموعة من الشروط، منھا
معلومة محددة، كما یشترط جوھریتھا، وأن تتعلق للسوق، وأن تكون ال

 .المعلومة بالورقة المالیة محل التعامل
  الأصل عدم اشتراط صفة خاصة في فاعل جریمة الإفشاء، سواء كان من

داخل الشركة أو خارجھا، فالسبب الرئیسي لوجود ھذه الحمایة ھو تحقیق 
، بحیث لا یكون ھناك المساواة بین المتعاملین في بورصة الأوراق المالیة

تمییز بینھم، ولا شك أن ھذه الحمایة تنتھك، سواء كان فاعل الجریمة ممن 
توافر فیھم صفة خاصة أم لا، كما أن اشتراط صفة خاصة في الفاعل یعمل 

غ  .على تضییق نطاق التجریم بدون مسوِّ
  تقوم عملیة الإفصاح عن المعلومات الداخلیة للأوراق المالیة على ركنین

 .الركن المادي، والركن المعنوي: اثنین
 ،فالركن المادي  لم ینص القانون على تحدید وسیلة معینة یتم فیھا الإفشاء

لجریمة الإفشاء یتوافر بحصول الإفشاء شفاھة أو كتابة، كما یتوافر بالنقل، 
أو التصویر، أو الھاتف، أو النشر في الصحف أو المجلات، أو الكتب أو 

 .ذلك من الوسائلالرسائل، وغیر 
  لا یعاقب القانون على إفشاء الأسرار المتعلقة بالمعلومات الداخلیة في

بورصة الأوراق المالیة إلا إذا كان الإفشاء صادراً عن قصد جنائي، فلا 
عقاب على من یفشي سراً بإھمال منھ أو عدم احتیاطھ في المحافظة علیھ 

 .أو كتمانھ
 الشفافیة داخل سوق رأس المال، لما  عملت مختلف التشریعات على حمایة

لھذه الأخیرة من دور في تأمین المعاملات المالیة في البورصة، لذا أرست 
ھذه التشریعات عقوبات جنائیة وتأدیبیة للأشخاص الذین یقومون بتسریب 
المعلومات الداخلیة التي من شأنھا التأثیر بشكل مباشر على عملیات التداول 

 .داخل البورصة
 تدابیر وضعھا علماء القانون والاقتصاد الوضعي؛ للحمایة من الجرائم  ھناك

الواقعة على البورصات، وبصفة خاصة إفشاء المعلومات الداخلیة 
 .لبورصات الأوراق المالیة
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  أوجبت الشریعة الإسلامیة رفع الضرر عن الناس قدر الإمكان حتى لا
دت لذلك قواعد توجب من  خلالھا إزالة الضرر قدر یلحقھم أذى من ذلك، وقعَّ

 .الإمكان
 تأدیب على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود، ویختلف -كما سبق بیانھ-التعزیر

حكمھ باختلاف حالھ وحال فاعلھ، فیوافق الحدود من وجھ أنھ تأدیب 
مور استصلاح وزجر، یختلف بحسب اختلاف الذنب، ویخالفھا في بعض الأ

 .نص علیھا الفقھاء
 یجوز -على المختار من أقوال الفقھاء–المالیة أمر مقبول  التعزیر بالعقوبات

للقاضي أن یلجأ إلیھ، ویحكم بھ على من أفشى سرًا في بورصة الأوراق 
 .المالیة إذا رأى المصلحة في ذلك

  الحبس أمر مشروع في الشریعة الإسلامیة، وقد دلت على مشروعیتھ الأدلة
 .من الكتاب والسنة والإجماع

 ال العلماء أن الحبس لا حد لأكثره، بل یرجع الأمر إلى الصحیح من أقو
اجتھاد القاضي بحسب ما یراه صالحا؛ً نظرًا لحال الجاني، ونوع القضیة 

  .المطروحة أمامھ
 :أھم التوصیات: ثانیا

 :یوصي الباحث بالآتي
  ّإعداد دراسات موسعة حول جرائم بورصة الأوراق المالیة، حیث إنھا تعد

عددة التي تحتاج إلى دراسات كثیرة، ثم وضع طرق للحمایة من الجرائم المت
 .منھا

  ینبغي على المعنیین بھذا الشأن العمل على التدابیر الاحترازیة التي وضعھا
علماء القانون والاقتصاد الوضعي؛ للحمایة من جرائم البورصات، وبصفة 

وذلك  خاصة جریمة إفشاء المعلومات الداخلیة في بورصة الأوراق المالیة؛
للحیلولة دون وقوع مثل ھذه الجریمة مرة أخرى؛ منعاً لزعزعة الاقتصاد 

 .القومي
   في الجزاءات الجنائیة التي یمكن -إلى حدٍّ ما-تساھل المشرع المصري

توقیعھا على مرتكبي جرائم البورصة، والتي یترتب على ارتكابھا تھدید 
حدوث أضرار جسیمة  استقرار بورصة الأوراق المالیة، مما قد یؤدي إلى

للاقتصاد القومي، ولذا ینبغي على القائمین على ھذا الأمر المطالبة بتشدید 
العقوبات الجنائیة في ھذا الشأن؛ لردع وزجر كل من تسول لھ نفسھ القیام 

 .بمثل ھذه الجرائم
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  مصادر ومراجع البحث
  .القرآن الكریم: أولا
  :كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا

-بیروت-دار الكتب العلمیة٣، ط)ھـــ٥٤٣:ت(القرآن لابن العربي المالكي أحكام-
  .ھـــــــ١٤٢٤سنة

، )ھــــ٤٦٨:ت(التفسیر البسیط لأبي الحسن علي بن أحمد النیسابوري الشافعي-
  .ھــــــــ١٤٣٠سنة-جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة١ط
دار ١، ط)ھـــــــ٥١٠:ت(يتفسیر البغوي لأبي محمد الحسین بن مسعود البغو -

  .عبد الرزاق المھدي: ھــــــــ، تحقیق١٤٢٠سنة-بیروت-إحیاء التراث العربي
تفسیر القرآن العظیم المسمى بتفسیر ابن كثیر، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن -

محمد : ھـــ، تحقیق١٤١٩سنة- بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط)ھــــ٧٧٤:ت(كثیر
  .حسین شمس الدین

-بیروت-دار ابن كثیر١، ط)ھـــــــــ١٢٥٠:ت(فتح القدیر للشوكاني -
  .ھــــــ١٤١٤سنة
  :كتب الحدیث وشروحھ: ثالثا

الحسین بن محمد اللاعي المعروف : البدر التمام شرح بلوغ المرام، تألیف-
  .ھــــــــ١٤٢٤سنة-دارھجر١، ط)ھـــــــــ١١١٩:ت(بالمغربي

والآثار الواقعة في الشرح الكبیر، لسراج الدین  البدر المنیر في تخریج الأحادیث-
  .ھــــــــ١٤٢٥سنة-السعودیة-الریاض-دار الھجرة١، ط)ھــــــــ٨٠٤:ت(ابن الملقن

دار الكتب .،ط)ھـــــــ١٣٥٣:ت(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري-
  .-بیروت- العلمیة

الرافعي الكبیر لابن حجر  التلخیص الحبیر التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث -
  .ھـــــــــ١٤١٩سنة-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــــــــ٨٥٢:ت(العسقلاني

دار ١، ط)ھــــــ٨٠٤:ت(التوضیح لشرح الجامع الصحیح، لسراج الدین بن الملقن-
دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق : ھــــــــ، تحقیق١٤٢٩سنة-دمشق-النوادر
  .التراث

، )ھـــ١٠٣١:ت(لجامع الصغیر لزین الدین عبد الرؤوف المناويالتیسیر بشرح ا-
  .ھــــــ١٤٠٨سنة-مكتبة الإمام الشافعي٣ط
حاشیة السندي على سنن النسائي لأبي الحسن نور الدین - 

-حلب-مكتب المطبوعات الإسلامیة ٢، ط)ھــــــــ١١٣٨:ت(السندي
  .ھــــــــ١٤٠٦سنة

مكتبة ١، ط)ھــــــــ٨٠٤:ت(بن الملقن الشافعيخلاصة البدر المنیر لسراج الدین ا -
  .ھــــــــ١٤١٠سنة-الرشد
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  .دار الحدیث. ، ط)ھــــــ١١٨٢:ت(سبل السلام للصنعاني-
محمد فؤاد : فیصل الحلبي، تحقیق. دار إحیاء الكتب العربیة. سنن ابن ماجھ، ط-

  .عبد الباقي
  .-بیروت-صیدا-المكتبة العصریة.سنن أبي داود، ط-
الترمذي، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بھا، حدیث  سنن-

  .ھـــــــــ١٣٩٥سنة-مصر-مطبعة الحلبي٢، ط)١٢٨٩(رقم
. ھــــــ١٤٠٦سنة-حلب-مكتب المطبوعات الإسلامیة ٢السنن الصغرى للنسائي، ط-

دار الكتب ١، ط٤/٤٢٣)٨١٥١(المستدرك على الصحیحین للحاكم، حدیث رقم
  .مصطفى عبد القادر عطا: ھــــــــ، تحقیق١٤١١سنة-وتبیر - العلمیة

  .ھـــــــ١٤٢٤سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة٣السنن الكبرى للبیھقي، ط-
: ھــــ، تحقیق١٤٢١سنة-بیروت-مؤسسة الرسالة١السنن الكبرى للنسائي، ط- 

  .حسن عبد المنعم شلبي
بد الباقي الزرقاني محمد بن ع: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تألیف-

  .ھــــــــــ١٤٢٤سنة-القاھرة-مكتبة الثقافة الدینیة١الأزھري، ط
-بیروت-دار إحیاء التراث العربي٢شرح النووي على صحیح مسلم، ط-

  .ھــــــــ١٣٩٢سنة
محمد بن : شرح سنن النسائي المسمى بذخیرة العقبى في شرح المجتبى، تألیف-

  .ھــــــــــ١٤٢٤ةسن-دار آل بروم١علي الولَّوي، ط
-الریاض-السعودیة-مكتبة الرشد٢شرح صحیح البخاري لابن بطال، ط-

  .ھــــــــــ١٤٢٣سنة
شرح صحیح مسلم المسمى إكمال المعْلمِ بفوائد مسلم للقاضي عیاض -
  .یحیي إسماعیل/د: ھـــ، تحقیق١٤١٩سنة-مصر-دار الوفاء١، ط)ھـــ٥٤٤:ت(
محمد بن عز الدین الكرماني المشھور : تألیف شرح مصابیح السنة للإمام البغوي،-

  .ھــــــــ١٤٣٣سنة -إدارة الثقافة الإسلامیة١، ط)ھــــــ٨٥٤:ت(بابن الملك
  .ھــــــ١٤٢٢سنة-دار طوق النجاة١صحیح البخاري، ط-
محمد فؤاد عبد : ، تحقیق-بیروت-دار إحیاء التراث العربي. صحیح مسلم، ط- 

  .الباقي
حیح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدین عمدة القاري شرح ص-

  .-بیروت-دار إحیاء التراث العربي. ، ط)ھـــــــــ٨٥٥:ت(العیني
تھذیب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم-

وإیضاح عللھ ومشكلاتھ، لأبي عبد الله محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر 
الثانیة، : بیروت، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر) ھـ١٣٢٩: ت(ادي العظیم آب

  .ھــــــــ ١٤١٥
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بیروت، -دار المعرفة.فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني، ط-
  .ھــــــــ١٣٧٩سنة

، )ھــــــــ١٢٧٦:ت(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبینا المختار، للإمام الصنعاني- 
  .ھـــــــــ١٤٢٧سنة-ر عالم الفوائددا١ط
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدین محمد بن أحمد السفاریني الحنبلي - 
-الكویت-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة ١، ط)ھــــــــ١١٨٨:ت(

  .ھـــــــــ١٤٢٨سنة
أبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن : كشف المشكل من حدیث الصحیحین، تألیف-
علي حسین : ، تحقیق-الریاض-دار الوطن.، ط)ھــــــــ٥٩٧:ت(ن محمد الجوزيب

  .البواب
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لأبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر -

  .ھـــــــ١٤١٤سنة-القاھرة-مكتبة القدسي.، ط)ھــــــ٨٠٧:ت(الھیثمي
، )ھـــ١٠١٤:ت(اريمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن سلطان الق-
  .ھــــــ١٤٢٢سنة-بیروت-دار الفكر١ط
  .ھـــــــ١٤٢١سنة-مؤسسة الرسالة١مسند أحمد بن حنبل، ط-
، )ھـــــــ٥١٦:ت(مصابیح السنة لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي الشافعي-
یوسف المرعشلي، جمال /د: ھـــــــ، تحقیق١٤٠٧سنة-بیروت-دار المعرفة١ط

  .الذھبي
الزجاجة في زوائد ابن ماجھ لأبي العباس البوصیري الكناني مصباح -

  .ھـــــــ١٤٠٣سنة-بیروت-دار العربیة٢، ط)ھــ٨٤٠:ت(الشافعي
مطالع الأنوار على صحاح الآثار لأبي إسحاق إبراھیم بن یوسف بن -

- قطر-وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة١، ط)ھــــــ٥٦٩:ت(قرقول
  .دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث: ھــــــــ، تحقیق١٤٢٣سنة

المفاتیح شرح المصابیح، لمظھر الدین الزیداني الشیرازي الحنفي المعروف -
دار النوادر، إصدار وزارة الثقافة الإسلامیة، وزارة ١، ط)ھــــــ٧٢٧:ت(بالمظھري 

  .ھـــــــ١٤٢٣الأوقاف الكویتیة، سنة
دار المدار . سى شاھین لاشین، طمو/د.المنھل الحدیث في شرح الحدیث، أ-

  .م٢٠٠٢سنة-الإسلامي
  . ھــــــــ١٤١٣سنة -مصر-دار الحدیث١، ط)ھــــــ١٢٥٠:ت(نیل الأوطار للشوكاني-
-حلب- المطبعة العلمیة١، ط)ھـــ٣٨٨:ت(للخطابي) شرح أبي داود(معالم السنن -

  .ھــــــــ١٣٥١سنة
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  :كتب الفقھ الإسلامي: رابعاً 
  :الفقھ الحنفي

لاختیار لتعلیل المختار، لأبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي ا
  .ھـــــــ١٣٥٦سنة-القاھرة-مطبعة الحلبي-. ، ط)ھــــــ٦٨٣:ت(الحنفي

دار ٢، ط)ھـــ٩٧٠:ت(البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین الدین ابن نجیم الحنفي
  .الكتاب الإسلامي

، )ھـــــــــ٥٨٧:ت(ین الكاساني الحنفيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الد
  .ھـــــــ١٤٠٦سنة-دار الكتب العلمیة٢ط

البنایة شرح الھدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بدر الدین العیني 
  .ھـــــــ١٤٢٠سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط)ھــــ٨٥٥:ت(الحنفي

، )ھـــ٧٤٣:ت(لعيتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي فخر الدین الزی
  .ھــــ١٣١٣سنة-القاھرة-المطبعة الأمیریة١ط

دار .، ط)ھــــــــ٨٨٥:ت(درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمحمد بن فرامرز بن علي
  .إحیاء الكتب العربیة

دار ٢، ط)ھـــ١٢٥٢:ت(رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین 
  .ھـــ١٤١٢سنة-بیروت-الفكر
-بیروت-دار المعرفة.، ط)ھـــــــ٤٨٣:ت(وط لشمس الائمة السرخسي الحنفيالمبس
  .ھـــــــــ١٤١٤سنة

مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المعروف  
  .دار إحیاء التراث العربي. ، ط)ھــــــ١٠٧٨ت (بشیخي زاده 

، )ھـــــــ١٠٠٥:ت(نجیم الحنفيالنھر الفائق شرح كنز الدقائق لسراج الدین بن 
  .ھــــــــ١٤٢٢سنة-دار الكتب العلمیة١ط

الھدایة في شرح بدایة المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر 
طلال : ، تحقیق-بیروت–دار   إحیاء التراث العربي .، ط)ھــــــــ٥٩٣:ت(المرغیناني

  .یوسف
  :الفقھ المالكي

د القادر في الجھاد، لأبي الحسن علي بن عبد أجوبة التُّسُولي عن مسائل الأمیر عب-
م، ١٩٩٦دار الغرب الإسلامي١، ط)ھـــــــ١٢٥٨:ت(السلام  التُّسُولي المالكي

  .عبد اللطیف أحمد الشیخ: تحقیق
-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــ٤٦٣:ت(الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر القرطبي -

  .ھـــــــــ١٤٢١سنة-بیروت
أبي بكر حسن بن : رح إرشاد السالك في مذھب الإمام مالك، تألیفأسھل المدارك ش-

  .بیروت-دار الفكر٢، ط)ھـــــــ١٣٩٧:ت(عبد الله الكشناوي
الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوھاب بن نصر -

  .ھــــــ١٤٢٠سنة-دار ابن حزم ١، ط)ھـــــ٤٢٢:ت(المالكي
-دار الحدیث.، ط)ھــــــ٥٩٥:ت(رشد الحفیدبدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن -

  .ھـــــــــ١٤٢٥سنة-القاھرة
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بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر لأبي  - 
دار . ، ط)ھـــــــ١٢٤١:ت(العباس أحمد بن محمد الشھیر بالصاوي المالكي

  .المعارف
لمسائل المستخرجة لأبي الولید محمد  البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل-

  .ھــــــ١٤٠٨سنة-بیروت-دار الغرب الإسلامي٢، ط)ھــــــ٥٢٠:ت(بن رشد القرطبي
 ١، ط)ھــــ٧٩٩:ت(تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام لابن فرحون-

  .ھــــــــــ١٤٠٦سنة-مكتبة الكلیات الأزھریة
لأبي عبد الله شمس الدین محمد بن إبراھیم  جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر،-

: ھــــــــــ، تحقیق١٤٣٥-بیروت-دار ابن حزم١، ط)ھـــــ٩٤٢:ت(التتائي المالكي
  .أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي/د
محمد بن عرفة الدسوقي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تألیف-

  .دار الفكر.، ط)ھـــــــ١٢٣٠:ت(المالكي
ة العدوي على كفایة الطالب الرباني لأبي الحسن علي بن أحمد الصعیدي حاشی-

یوسف : ھـــــــ، تحقیق١٤١٤سنة-بیروت-دار الفكر.، ط)ھـــــــ١١٨٩:ت(العدوي
  .الشیخ البقاعي

  .م١٩٩٤سنة-بیروت-دار الغرب الغسلامي١، ط)٦٨٤:ت(الذخیرة للقرافي- 
لباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني عبد ا: شرح الزرقاني على مختصر خلیل، تألیف-

: ھــــ، تحقیق١٤٢٢سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــ١٠٩٩:ت(المصري
  .عبد السلام محمد أمین

المعونة على مذھب عالم المدینة لأبي محمد عبد الوھاب بن نصر -
  .مكة المكرمة-مصطفى الباز-المكتبة التجاریة. ، ط)ھــــــ٤٢٢:ت(المالكي

، )ھــــ٥٢٠:ت(الممھدات لأبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المقدمات-
  .محمد حجي/د: ھــــ، تحقیق١٤٠٨سنة-بیروت-دار الغرب الإسلامي١ط

  :الفقھ الشافعي
  .-القاھرة-دار الحدیث.، ط)ھــــ٤٥٠:ت(الأحكام السلطانیة للماوردي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي یحیي زكریا بن محمد 
  .دار الكتاب الإسلامي.، ط)ھــــ٩٢٦:ت(الأنصاري

  .ھـــــــــ١٤١٠سنة-بیروت-دار المعرفة.، ط)ھــــــ٢٠٤:ت(الأم للإمام الشافعي 
لأبي المحاسن عبد الواحد بن ) في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب   

طارق فتحي : م، تحقیق٢٠٠٩سنة-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــــ٥٠٢(إسماعیل
  .دالسی
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بدایة المحتاج في شرح المنھاج لأبي الفضل بدر الدین بن قاضي 

  .ھـــــــ١٤٣٢سنة-جدة-دار المنھاج١، ط)ھـــــــــ٨٧٤:ت(شھبة
البیان في مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیي بن أبي الخیر العمراني 

م محمد قاس: ھــــ، تحقیق١٤٢١سنة- جدة- دار المنھاج١، ط)ھـــــــ٥٥٨:ت(الشافعي
  .النووي

التھذیب في فقھ الإمام الشافعي لأبي محمد الحسین بن مسعود البغوي  
  .ھــــ١٤١٨سنة-دار الكتب العمیة١، ط)ھـــ٥١٦:ت(الشافعي

  .ھــــــــــ١٤١٥سنة-بیروت-دار الفكر.، ط٤/٢٠٦حاشیتا قلیوبي وعمیرة 
دار الكتب ١، ط)ـھــــــ٤٥٠:ت(الحاوي الكبیر في فقھ الإمام الشافعي للماوردي 

  .ھـــــــ١٤١٩سنة-بیروت- العلمیة
-بیروت-المكتب الإسلامي٣، ط)ھــــــ٦٧٦(روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي

  .ھـــــ١٤١٢سنة
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر لأبي القاسم عبد الكریم بن محمد 

علي : ھـــــ، تحقیق١٤١٧سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١، ط)ھــــ٦٢٣:ت(الرافعي
  .محمد عوض، عادل عبد الموجود

كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لأبي العباس أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن 
  .م٢٠٠٩سنة-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــ٧١٠:ت(الرفعة

، ٢٠/١٢١)ھــــ٦٧٦:ت(المجموع شرح المھذب لأبي زكریا یحیي بن شرف النووي
  .دار الفكر.ط
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج لشمس الدین محمد بن أحمد  

-دار الكتب العلمیة١، ط)ھـــــــ٩٧٧:ت(الخطیب الشربیني الشافعي
  .ھــــــــــ١٤١٥سنة

، )ھــــــــ٧٧٢:ت(المھمات في شرح الروضة، لجمال الدین عبد الرحیم الإسنوي  
  .ـھــــــــ١٤٣٠سنة-بیروت-دار ابن حزم١ط
النجم الوھاج في شرح المنھاج، لأبي البقاء كمال الدین محمد بن موسى  

  .ھـــــــ١٤٢٥سنة-جدة-دار المنھاج١، ط)ھــــــ٨٠٨:ت(الشافعي
شھاب الدین محمد بن أبي العباس : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، تألیف 

  ـــزھــــــ١٤٠٤سنة - بیروت-دار الفكر. ، ط)ھـــــــــ١٠٠٤:ت(الرملي
دار ١، ط)ھـــــ٤٧٨:ت(نھایة المطلب في درایة المذھب لإمام الحرمین الجویني

  .عبد العظیم محمود الدیب/د: ھــــ، تحقیق١٤٢٨سنة-المنھاج
  :الفقھ الحنبلي

الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل لشرف الدین موسى بن أحمد المقدسي -
عبد اللطیف محمد : ، تحقیق-تبیرو-دار المعرفة.، ط)ھـــــــ٩٦٨:ت(الصالحي

  .موسى السبكي
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات، لمنصور بن -

  .ھــــــــ١٤١٤سنة-عالم الكتب١، ط)ھــــــــ١٠٥١:ت(یونس البھوتي الحنبلي
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وزارة الشئون الإسلامیة ١، ط)ھـــــــ٧٢٨: ت(السیاسة الشرعیة لابن تیمیة-
  .ھـــــــــ١٤١٨سنة - اف والدعوة والإرشاد بالسعودیةوالأوق

  .مكتبة دار البیان. ، ط)ھــــ٧٥١:ت(الطرق الحكمیة لابن قیم الجوزیة-
الكافي في فقھ الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامة -

  .ـھــــــ١٤١٤سنة- دار الكتب العلمیة١، ط٤/١١١)ھـــــــــ٦٢٠:ت(المقدسي
منصور بن یونس البھوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع، تألیف- 

  .دار الكتب العلمیة. ، ط)ھـــــــ١٠٥١:ت(الحنبلي
، )ھــــــــ٨٨٤:ت(المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق إبراھیم بن محمد بن مفلح-
  .ھـــــــــــ١٤١٨سنة-بیروت-دار الكتب العلمیة١ط
. ، ط)ھــــ٧٢٨:ت(تقي الدین بن عبد الحلیم بن تیمیة مجموع الفتاوى لأبي العباس-

  .ھــــــــ١٤١٦سنة-المدینة المنورة-مجمع الملك لطباعة المصحف الشریف
مصطفى بن سعد السیوطي : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، تألیف-

  .ھـــــــــــ١٤١٥سنة-المكتب الإسلامي٢، ط)ھـــــــ١٢٤٣:ت(الحنبلي
  .مكتبة القاھرة. ، ط)ھـــــــ٦٢٠:ت(بن قدامة المقدسيالمغني لا-

  .الفقھ الظاھري
  .- بیروت-دار الفكر.، ط)ھــ٤٥٦:ت(المحلى بالآثار لابن حزم-

  :مراجع القواعد الفقھیة: خامساً 
دار الكتب ١، ط)ھـــــــــ٧٧١:ت(الأشباه والنظائر لتاج الدین بن تقي الدین السبكي-

  .ـــھـــــــ١٤١١سنة- العلمیة
-دار الكتب العلمیة١، ط)ھــــــــ٩١١:ت(الأشباه والنظائر للسیوطي-

  .ھـــــــــــ١٤١١سنة
-بیروت-مؤسسة الریان١عبد الله یوسف العنزي، ط/تیسیر علم أصول الفقھ، د-

  .ھـــــــــ١٤١٨سنة
-دمشق-دار القلم٢، ط)ھــــ١٣٥٧:ت(شرح القواعد الفقھیة لأحمد محمد الزرقا -

  .ـــھـ١٤٠٩سنة
- الصدف بلیشرز ١قواعد الفقھ، لمحمد عمیم الإحسان المجددي البركتي، ط -

  .ھــــــــــ١٤٠٧سنة-كراتشي
محمد مصطفى الزحیلي، /القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة، د -
  .ھـــــــــــ١٤٢٧سنة -دمشق-دار الفكر١ط
-مؤسسة الرسالة٤ي الغزي، طمحمد صدق/الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، د-

  .ھـــــــ١٤١٦-لبنان
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  :مراجع اللغة العربیة ومعاجم اللغة والغریب: سادسًا
أبي الفیض محمد بن عبد الرزاق الملقب : تاج العروس من جواھر القاموس، تألیف

  .دار الھدایة. ، ط)ھــــــــــ١٢٠٥:ت(بمرتضى الزبیدي
مكرم بن منظور الإفریقي أبي الفضل محمد بن : لسان العرب، تألیف

  .ھـــــــــ١٤١٤سنة-بیروت-دار صادر٣، ط)ھــــــــــــ٧١١:ت(
أبي عبد الله زین الدین محمد بن أبي بكر : مختار الصحاح، تألیف

  .ھـــــــــ١٤٢٠سنة-صیدا-بیروت-االمكتبة العصریة٥، ط)ھـــ٦٦٦:ت(الرازي
العباس أحمد بن محمد  أبي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، تألیف

  .-بیروت- المكتبة العلمیة.، ط)ھــــ٧٧٠:ت(الحموي
أبي عبد الله شمس الدین محمد بن أبي الفتح : المطلع على أبواب المقنع، تألیف

  .ھــــ١٤٢٣سنة-مكتبة السوادي١، ط)ھــــ٧٠٩:ت(البعلي
، )ــــھــ١٤٢٤:ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر/معجم اللغة العربیة المعاصرة، د

  .ھــــــــ١٤٢٩سنة-عالم الكتب١ط
  :المراجع الحدیثة المعاصرة: سابعا

مبارك بن سلیمان بن محمد، /أحكام التعامل في الأسواق المالیة المعاصرة، د-
  .ھـــــ١٤٢٦سنة-الریاض–كنوز إشبیلیا ١ط
دراسة مقارنة بین الفقھ والقانون التجاري، -أحكام رأس المال في شركة المساھمة-
  .م٢٠١٣سنة-دار الجامعة الجدیدة.أحمد محمد برج، ط/د
، رسالة مقدمة لنیل درجة -دراسة فقھیة تطبیقیة-إفشاء الأسرار الطبیة والتجاریة-

جامعة -یاسر إبراھیم الخضیري، كلیة الشریعة بالریاض/الدكتوراه في الفقھ للباحث
  .ھــــــــ١٤٣٣سنة-الإمام محمد بن سعود الإسلامیة

-موظف العام للسر الوظیفي وعقوبتھ في النظامین السعودي والمصريإفشاء ال-
صالح عبد العزیز الصقعبي، كلیة الدراسات /رسالة ماجستیر للباحث-دراسة تأصیلیة

  .م٢٠٠٥سنة -جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة-العلیا
-دار الجامعة الجدیدة.مصطفى كمال طھ، ط/الأوراق التجاریة والإفلاس، د-

  .م١٩٩٧سنة-سكندریةالإ
الطبعة -محمد أحمد عبد الرحمن الزرقا/ د.أ-بدائع الإشارة في شرح قانون التجارة-

  .م٢٠٠٧سنة-الأولى
شعبان /د -دراسة تحلیلیة نقدیة–بورصة الأوراق المالیة من منظور إسلامي - 

  .م٢٠٠١سنة -دمشق-دار الفكر.محمد إسلام البراوري، ط
، -دراسة فقھیة مقارنة-ي بورصة الأوراق المالیةبیع الأسھم على المكشوف ف- 
أسامة عبد العلیم الشیخ، بحث منشور بمجلة دار الإفتاء المصریة، العدد الرابع /د

  .ھـــــــــ١٤٣٤سنة- عشر
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دراسة -التدابیر الواقیة من جرائم البورصات في الاقتصاد الوضعي والفقھ الإسلامي-
حسن علي علوش، بحث منشور بمجلة كلیة  محمد/أحمد بصري إبراھیم، د/د-مقارنة

- معارف الوحي والعلوم ال معارف الوحي والعلوم الإنسانیة، الجامعة الإسلامیة
  .م٢٠١٣/ھـــ١٤٣٤العدد الثالث والثلاثون، سنة-المجلد السابع عشر-مالیزیا

–التزامات الحافظ الأمین الناشئة عن مزاولة أعمالھ في سوق الأوراق المالیة -
ذكرى محمد حسین، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة /، د- مقارنةدراسة 

  .م٢٠١٧سنة-والسیاسیة، العدد الثالث
دار . التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ط-

  .-بیروت-الكتاب العربي
 - القاھرة-العربيدار الفكر ٤عبد العزیز عامر، ط/التعزیر في الشریعة الإسلامیة، د-

  .ھـــــــــ١٤٢٨سنة
دراسة (تنفیذ التزام الشركات المساھمة بالإفصاح في سوق الأوراق المالیة  -

إبراھیم إسماعیل إبراھیم، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة /، د)مقارنة
  .م٢٠١٧سنة-والسیاسیة، العدد الأول

-مطبعة القاھرة. سلامة، طأحمد كامل / الحمایة الجنائیة لأسرار المھنة، د-
  .م١٩٨٨سنة

محمد فاروق عبد /، د-دراسة مقارنة-الحمایة الجنائیة لبورصة الأوراق المالیة-
  .م٢٠٠٦سنة-الإسكندریة-دار الجامعة الجدیدة.١الرسول، ط

فھد محمد /للباحث-دراسة تحلیلیة مقارنة-الحمایة الجنائیة للسوق المالیة السعودي-
  .ھـــــــ١٤٢٧سنة- الریاض-للعلوم الأمنیةالنفیعي، جامعة نایف 

الحمایة الجنائیة للمعلومات غیر المعلنة للشركات المقیدة بسوق الأوراق المالیة، -
 .م١٩٩٩سنة-دار النھضة العربیة١عمر سالم، ط/د
إدارة . محمد عبد الله الجریوي، ط/السجن وموجباتھ في الشریعة الإسلامیة، د -

- المملكة العربیة السعودیة- لإمام محمد بن سعودالثقافة والنشر بجامعة ا
  .ھـــــــــ١٤١١سنة

  .م٢٠١٤.ثروت عبد الرحیم، ط/ د.أ-شرح القانون التجاري المصري الجدید-
-دار النھضة العربیة٢عاشور عبد الجواد عبد الحمید، ط/د.الشركات التجاریة، أ-

  .م٢٠٠٩سنة
  . دار النھضة العربیة .حسن ربیع، ط/د.أ-مبادئ علمي الإجرام والعقاب-
دار الفكر . ٢محمد سعید رمضان البوطي، ط/محاضرات في الفقھ المقارن، د-

  .ھـــــــ١٤٠١سنة-بیروت-المعاصر
- مسؤولیة الشخص المطلع الجزائیة عن المعلومات الداخلیة في أسواق المال-

یة كل-نبیل یوسف، جامعة الشرق الأوسط/، رسالة ماجستیر للباحث-دراسة مقارنة
  .م٢٠١٤سنة-الأردن- الحقوق
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منیر بوریشة، /المسئولیة الجنائیة للوسطاء المالیین في عملیات البورصة، للباحث-
  .م٢٠٠٢سنة -الإسكندریة-دار الجامعة الجدیدة. ط
دار ٦محمد عثمان شبیر، ط/المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي، د- 

  .ھـــــــ١٤٢٧سنة- الأردن-النفائس
دار ١نزیھ حماد، ط/معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة في لغة الفقھاء، د-

  .ھــــــــــ١٤٢٩سنة-جدة -البشیر
- القاھرة-دار القدس٢علي جمعة، ط/د: المكاییل والموازین الشرعیة، تألیف-

  .م٢٠٠١سنة
ھمام /الممارسات غیر القانونیة في سوق الأوراق المالیة، رسالة ماجستیر للباحث-
  .م٢٠١١سنة- كلیة الحقوق-لقوصي، جامعة حلبا
) دراسة مقارنة(الممارسات غیر المشروعة للتداول في سوق المالیة العراقي -
أحمد رشید خلیل، بحث مقدم لمجلة جامعة تكریت /زكریا یونس أحمد، الباحث/د

  .ھــــــــــــ١٤٢٨سنة-للحقوق، المجلد الثاني، العدد الأول، الجزء الثاني
-عة الفقھیة الكویتیة، صادرة عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیةالموسو-

  .الكویت-دار السلاسل٢، ط-الكویت
  :المجلات والدوریات: ثامنا

  .م٢٠١٧سنة-مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث-
- مجلة جامعة تكریت للحقوق، المجلد الثاني، العدد الأول، الجزء الثاني-

  .١١٧:ھــــــــــــ، ص١٤٢٨سنة
  .ھـــــــــ١٤٣٤سنة-مجلة دار الإفتاء المصریة، العدد الرابع عشر-
مجلة كلیة معارف ال�وحي والعل�وم ال مع�ارف ال�وحي والعل�وم الإنس�انیة، الجامع�ة  -

 الع�������دد الثال�������ث والثلاث�������ون،-ابع عش�������رالمجل�������د الس������� -مالیزی�������ا -الإس�������لامیة
  .م٢٠١٣/ھـــ١٤٣٤سنة

  
  




